سلسلة نصوص تراثية للباحثين (/11) 


لو فرضنا 


سلوب الفرضيات عش ابن يعررة ابن اأستيم 


ووس بركرو ليان 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 
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.١‏ "الذاتي المميز ويقولون العددية ليست ذاتية مشتركة ل الزوج والفرد ولا الزوجية والفردية ذاتية مميزة ل 
الزوج والفرد وأما اللونية فتارة يجعلوتما ك الحيوانية فيجعلوتها ذاتية وتارة يجعلوتما ك العددية فيجعلوتها 
غير ذاتية وسبب ذلك دعواهم أن كون العدد المعين زوجا أو فردا قد يخفى فلا يعلم إلا بوسط هو 
الدليل بخلاف كون الإنسان والفرس والجمل والحمار والقرد ونحو ذلك حيوانا فإنه بين لكل أحد. 
ومعلوم أن جميع الصفات اللازمة منها ما هو خاص بالموصوف يصلح أن يكون فصلا ومنها ما هو 
مشترك بينه وبين غيره وكل منهما في الخارج واحد فكما أن السواد هو اللون وهو العرض القائم بغيره 
والثلائة هي العدد وهي الفرد ف الإنسان هو الحيوان وهو الناطق والفرس هو الحيوان وهو الصاهل 
وهكذا سائر النحدودات. 
وما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم تصوره في الذهن لتصور الموصوف دون الآخر فباطل من 
وجهين: 
أحدهما: أن هذا خبر عن وضعهم إذ هم يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذا وهذا تحكم محض فكل 
من قدم هذا دون هذا فإِنما قلدهم في ذلك ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة 
لتصوراتنا بل تصوراتنا تابعة لما فليس إذا فرضنا هذا مقدما وهذا مؤخرا يكون هذا في الخارج كذلك 
وسائر بني آدم الذين لم يقلدوهم في هذا الوضع لا يستحضرون هذا التقديم والتأخير ولو كان هذا فطريا 
لكانت الفطرة تدركه بدون التقليد المغير لها كما تدرك سائر الأمور الفطرية والذي في الفطرة أن هذه 
اللوازم كلها لوازم للموصوف وقد تخطر بالبال وقد لا تخطر وكلما خطرت كان الإنسان أعلم بالموصوف 
وإذا ل تخطر كان علمه بصفاته أقل أما أأن يكون هذا خارجا عن الذات وهذا داخلا في الذات فهذا." 
00 

. "وهذا ضعيف لأن المشروط إذا كان حقا لله لا للعاقد انفسخ العقد بفواته من غير فسخ. 

وهنا الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على 
للقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن ولو لفوضفا جواز إقرارهم بدون 
هذا الشروط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه 
بحال ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله 
والطعن على كتابه ورسوله. 

ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء: إن عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة دون ما لا يضرهم 
وخص بعضهم ما يضرهم في دينهم دون ما يضرهم في دنياهم والطعن على الرسول أعظم المضرات في 
دينهم. 


٠7١ الرد على المنطقيين» ابن تيمية ص/‎ )١( 





إذا تبين هذا فنقول: قد شرط عليهم أن لا يظهروا سب الرسول وهذا الشرط ثابت من وجهين: 
أحدهما: أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة 
والزوج من موانع الوطء وإسلام الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق 
ومقتضاه فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا أن العاقد شرطه وإِن لم يتلفظ به كسلامة المبيع. 
ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول من ما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة 
ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى فإنه من أكبر المؤذيات والكف عن الأذى العام موجب 
عقّد الذمة وإذا كان ظاهر حال المشترى أنه دخل على أن السلعة سليمة من العيوب حتى يثبت له 
الفسخ بظهور العيب وإن لم يشرطه فظاهر حال المسلمين الذين." )١(‏ 

. "الخامس: أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى ف الأرض فسادا والطاعن في الرسول قد 
حارب الله ورسوله كما تقدم وقد سعى ف الأرض فسادا كما سيأق وهذا الساب للولي وإن كان قد 
حارب الله فلم يسع في الأرض فسادا لأن السعي في الأرض فسادا إنما يكون بإفساد عام لدين الناس 
أو دنياهم وهذا إنما يتحقق في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجب على الناس الإيمان 
بولاية الولي ويجحب عليهم الإيمان بنبوة النبي. 
السادس: أن ساب الولي لو فرض أنه محارب لله ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يوجب 
أن يخرج هذا الساب للرسول لأن الفرق بين العداوتين ظاهر والقول العام إذا خصت منه صورة لم تخص 
منه صورة أخرى لا تساويها إلا بدليل آخر. 
السابع: أن حمله على المحاربة باليد متعذر أيضا في حق الولي لأن من عاداه بيده لم يوجب ذلك أن 
يدخل في حكم الآية على الإطلاق مثل أن يضربه ونحو ذلك فلا فرق إذا في حقه بين المعاداة باليد 
واللسان بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيد أو لسان فإنه يمكن دخوله في 
الآية وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم. 
وإذا ثبت أن هذا الساب محارب لله ورسوله فهو أيضا ساع في الأرض فسادا لأن الفساد نوعان: فساد 
الدنيا من الدماء والأموال والفروج وفساد الدين والذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في 
عرضه يسعى ليفسد على الناس دينهم ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم وسواء لوطا أنه أفسد 
على أحد دينه أو لم يفسد لأنه سبحانه وتعالى إِنما قال: «إوَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قُسَّاداً قيل أنه نصب 
على المفعول له أي ويسعون في الأرض للفساد وكما قال: «إوَإِدًا وَل سَعَى في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا 
وَيُهْلِكَ َرَت وَالّمْلَ." (9) 
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5. "طاعة له وأذاه أذى له إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها أفيليق لو لم يكن سبه كفرا أن بجعل 
عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره؟. 
ولو أفوضنا أن لله نبينا بعنه إلى أمة وم يوجب على أمة أخرى أن يؤمنوا به عموما ولا خصوصا فسبه 
رجل ولعنه عالما بنبوته إلى أولئكك أفيجوز أن يقال: إن عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين 
سواء؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 
قولهم: "الذمي يعتقد حل ذلك" قلنا: لا نسلم فإن العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب 
كما حرم عليه دماءنا وأموالنا وأعراضنا فهو إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي 
لم نصالحه عليها ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل فبها وإلا فلا يحب لأن مرتكب الحدود 
يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق فإنه إذا علم تحريم ذلك 
عوقب العقوبة المشروعة وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك وأن عقوبته دون ما هو مشروع. 
وأيضا فإن دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وإن كان دينا باطلا أكثر ما يعتقدون أنه ليس بنبي 
أو ليس عليهم إتباعه أما أن يعتقدوا أن لعنته وسبه جائزة فكثير منهم أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك على 
أن السب نوعان أحدهما: ما كفروا به واعتقدوه والثاني: ما لم يكفروا به فهذا الثاني لا ريب أنهم لا 
يعشدون حلم 
وأما قولهم: "صولح على ترك ذلك فإذا فعله انتقض العهد" فإنه إذا فعله انتقض عهده وعوقب على 
نفس تلك الجريمة وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير أذى لنا وحال من 
قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز.." )١(‏ 

. "حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق» وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف والأئمة 

في هذا في غير هذا الموضع. 
ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه» فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال 
وقبحهاء فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع, فإنه يجوز جميع الأفعال 
عليه لعدم النهي في حقه. قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل 
وتحقيق قد بسطناه في موضعه. وذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحهاء لكن 
العقل لا يقول أن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر 
أو قبيحا له كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة» وإن فرضتاً أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام لا 
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يجوز أن يفعلهاء تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلهاء وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه» وهذا يبين 
المسألة الثانية. 

فنقول: الناس لم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 
فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له» حتى 
وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة» وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة» لا 
بمعنى أن العقل آمر له وناه» فإن هذا لا يقوله عاقل» بل بمعنى أن تلك الأفعال ما علم بالعقل وجوبا 
وتحرمهاء ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 
والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم؛ وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من فعالء» ولا نعلم 
وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة 
ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم؛ قال الله - تعالى -: #ؤوإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة» [الأنعام: 04] .." )١(‏ 

. "الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصينء فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم, والآخر أحلهماء 
فالنص امحلل مما هنا يحب تقديمه لوجهين: أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماءء 
فتكون ناسخة للنص المتقدم» ولا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن 
بخطاب شرعي حلل ذلكء بل كان لعدم التحريم» بمنزلة شرب الخمر» وأكل الخنزير ونحو ذلك. 
والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل» وطذا لم يكن تحريم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لكل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى: قل لا 
أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه» [الأنعام: 55 ]١‏ الآية؛ من أن الله عز وجل لم يحرم 
قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة» فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه 
الآية» ولم ينبت تحليل ما سوى ذلكء بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم» كفعل الصبي 
والمجنون» وكما في الحديث المعروف: «الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما 
سكت عنه فهو ما عفا عنه» . 
وهذا محفوظ» عن سلمان الفارسي موقوفا عليه» أو مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويدل 
على ذلك أنه قال في سورة المائدة #ؤاليوم أحل لكم الطيبات» [المائدة: 5] » فأخبر أنه أحلها ذلك 
اليوم» وسورة المائدة مدنية بالإجماع» وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة 
لا بمكة» وقوله تعالى: «9يسألونك ماذا أحل لحم قل أحل لكم الطيبات» [المائدة: 5] إلى قوله: 
«#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم [المائدة: 5] » إلى آخرها. فثبت نكاح 
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الكتابيات» وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح.ء وإما محرما ثم نسخ, يدل عليه أن آية المائدة لم 
ينسخها 0 )00 

. "أما بيان نص أحمد فهو أنه إِنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع» استدلالا بقصة معاملة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لأهل خيبر» ومعاملته لهم إِنما كانت مزارعة» ولم تكن بلفظ لم ينقل ويمنع فعله باللفظ 
اللشهور 
وأيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شارط أهل خيبر على أن يعملوها من 
أموالهم كما تقدم, ولم يدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذراء فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إنما كانوا يبذرون فيها من أموالحم» فكيف يجوز أن يحتج بما أحمد على المزارعة» 
ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة» ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها العامل؛ 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال» لليهود: «نقركم فيها ما أقركم» » لم يشترط مدة معلومة حتى 
قال: كانت إجارة لازمة. 
لكن أحمد حيث قال في إحدى الروايتين إنه يشترط كون البذر من الملكء فَإِنما قاله متابعة لمن أوجبه 
قياسا على المضاربة وإذا أفتى العالم بقول الحجة وها معارض راجح لم يستحضرها حينئذ ذلك المعارض 
الراجح, ثم لما أفتى بحواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا بمزارعة خيبر» فلا بد أن يكون في خيبر كان البذر 


عنده من العامل» وإلا ١‏ يصح الاستدلال» فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من الخارج وبين 
المزارعة ببذر العامل» كما فرق طائفة من أصحابه» فمستند هذا الفرق ليس مأخذا شرعياء فإن أحمد 


لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات» كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه 
المعاملة بلفظ الإجارة ويمنعونها بلفظ المزارعة» وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا حلالا بلفظ البيع؛ 
ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنه يصير سلما حالا. 
ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة مبيع العقود فإن الاعتبار في جميع التصرفات 
القولية بالمعاتي لا يحمل على الألفاظ. كما يشهد به أجوبته في الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من 
التصرفات» وإن كان هو قد فرق بينهما كما فرقت طائفة من أصحابه فيكون هذا التفريق رواية عنه 
مرجوحة» كالرواية المانعة من الأمرين. أما الدليل: على جواز ذلك: فالسنة» والإجماعء والقياس.." (") 
. "فيها. مث لكون الحامل المتوق عنها تعتد بوضع الحمل. وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل. وأن 
ربا الفضل والمتعة حرام» وأن النبيذ حرام» وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب» وأن دية الأصابع سواءء 
وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ربع دينار» وأن البائع أحق بساعته إذا أفلس المشتري. وأن المسلم 
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لا يقتل بالكافر. وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين. 
وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا إلى غير ذلك ثما لا يكاد يحصى. وبالجملة من بلغه ما في 
هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض طا فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده. 
ونقول لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت» أو تقول إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي 
ولو لم يكن في الباب أحاديث,ء فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لم 
يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بما هو ولا أصحابه؛ وأنما لا تليق بدين الله أصلاء وهذا القدر لا يحتاج 
إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين. 
الوجه الرابع: إنا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الاجتهاد - كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا 
وغيرهم - فإنا إِنما بينا الأدلة الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد» فأما جواز تقليد من 
يخالف فيها ويسوغ الخلاف فيها وغير ذلك فليس هذا من مواضع الكلام فيه» وليس الكلام في هذا 
ما يختص هذا الضرب من المسائل» فلا يحتاج إلى هذا التقرير أن يجيب عن السؤال بالكلية» وحينئذ 
فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه» ومن لم يتضح له الحق فحكمه حكم أمثاله في مثل هذه المسائل. 
الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بحا عن واحد من الأثمة ونسبوها إلى مذهب 
الشافعي أو غيره» وهم مخطئون في نسبها لا إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بينا يعرفه من عرف 
نصوص كلام الشافعي وغيره؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - ليس معروفا بأن يفعل الحيل ولا يدل 
عليها ولا يشير على مسلم أن يسلكها ولا يأمر بما من استنصحه. بل هو يكرهها وينهى عنها بعضها 
كراهة تحريم وبعضها كراهة تنزيه» وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرفات." )١(‏ 
. "فكيف بلمواطأة على المحاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة؟ أو بالمواطأة على هبة أو عارية ونحو ذلك 
من التبرعات؟ ثم إذا كان هذا قوم في التحليل والإهداء للمقرض والعينة فكيف في إسقاط الركاة 
والشفعة وتأخير الصوم عن وقته وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أصحابها وتصحيح العقود الفاسدة؟ 
وأيضا فإن عمر وعثمان وعليا وأبي بن كعب وسائر البدريين وغيرهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض 
الموت ترثء قاله عمر في قصة غيلان بن سلمة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه؟ فقال له عمر 


لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورئن نساءك ثم لأمرت بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أ رغال» 


وقال الباقون في قصة تماضر بنت الأصبغ لما طلقها عبد الرحمن بن عوف والقصة مشهورة» ولا نعلم 
أحدا منهم أنكر هذا الوفاق ولا خالفه؛ ولا يعترض على ذلك بأن ابن الزبير قال لو كنت أنا لم أورث 
تماضر بنت الأصبغ لوجهين. أحدهما: أنه قد قيل إنما هي سألته الطلاق» ويهذا اعتذر من اعتذر عن 
عبد الرحمن في طلاقهاء وقيل إن العدة كانت قد انقضت» ومثل هاتين المسألتين قد اختلف فيها 
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القائلون بتوريث المبتوتة» فإنحم اختلفوا هل ترث مع مطلق الطلاق» أو مع طلاق يتهم فيه بأنه قصد 
الفرار من إرثها؟ وهل ترث ف حال العدة فقطء أو إلى أن تتزوج؟ أو ترث وإن تزوجت؟ وإذا كان 
كذلك فكلام ابن الزبير يجوز أن يكون بتا على أحد هذين المأخذين وكذلك كلام غيره إن نقل في 
ذلك شيءء وهذا لا يمنع اتفاقهم على أصل القاعدة. 
ثم لو فرض في توريث المبتوتة خلاف محقق بين الصحابة» فلعل ذلك؛ لأن هذه الحيلة وهي الطلاق 
واقعة؛ لأن الطلاق لا يمكن إبطاله» وإذا صح تبعه سائر أحكامه؛ فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا 
الخلاف فيما يمكن إبطاله من البيع والهبة والنكاح, ولا يلزم من إنفاذ هذه الحيلة إحلالحا وإجازتماء وهذا 
كله يبين لك أنه لم ينقل خلاف ف جواز شيء من الحيل؛ ولا في صحة ما يمكن إبطاله إما في جميع 
الأحكام أو في بعضها. الثاني: أنا لو فرضنا أن ابن الزبير ثبت عنه أن المبتوتة في المرض لا ترث مطلقا 
لم يخرق هذا الإجماع المتقدم» فإن ابن الزبير لم يكن من أهل الاجتهاد في." (1) 
نر مْوَالِمُ ٠‏ تكيف يتخ يما أ مد عَلَى رعق م تقيس عَلَيها دا كاتث بِلفْظٍ الإجاق م 

مْنَعُ الْأَصْلٌ الَّذِي احْمَجٌ به فخ المرارعه الي درَ يها 0 ! «وَاليئُ عل لشفلا 00 - قَدُ 
قَالَ لِلَيَهُودِ: ها ماك مر هَ مَعْلُومَةَ حَقٌّ يُقَالَ: كانت إِجَارَة 
أحمد حَيْتُ قَالَ: - في إخدى الرْوَايَينِ - إِنَّهُ يُشترط كُوْنٌ الْبَذْرٍ مِنَ الْمَالِكِء 4 
أَوْجَبَهُ قِيَاسا عَلَى الْمُضَارَبَةَ وَإِذًا أَقْقَ 0 قَوْلٍ لُجَةٍ وَكَُمَا مُعَارِضٌ رَاجِحٌ 1 يَسْتَحْضِرْ 
الْمُعَارضَ التاجحء ثم لا أت يجوَازٍ الْمُوَاجَرة دلت الت سْتِذْلَالَا مرَارعَة حَ يفلد بك أ 0 
حَيرَ كَانَ الْبَذْرُ عِنْدَهُ مِن الْعَامِلٍ كه اسلا ره ا 00 
من الاج وَبئْنَ الْمُرََةٍ يَذْرِ الْعَامِلِء كُمَا مَرّقَ بَثِنَهُمَا طَاتِقَة من أَصْحَابهء فَمُسْتَنَدُ هذًا الْمَْقِ لَيْس 
مَأَخَذًا شَرْعِيّاء إن أحمد لا يَرَى الحتلافت أخكام الْعُُودِ بالختلافي الْعِبا رَاتِ كما يَرَاهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابه 


ل 


الَذِينَ جُوَرُونَ هذه الْمُعَامَلَةَ بِلَفْظِ الْإجَارَة وَمَتَعُوكَا بِلَفْظ الْمُرَرَعَة وَكَذَلِكَ جَوَرُونَ نع مَا في 0 
ا تكد الْمَبِع؛ وَمَتَعُونُ بِلَفْظِ السَلّم أله وي اشتقا ا لخ ولطوعة اعد اشر تان قد 
كُمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ قي مَسْألَةٍ صِيّغ الْعُودِ. فَإِنَّ الاعْتبَارَ ع اتاب ال تي لا 1 
عَلَى الْأَلْمَاظِ كُمَا شَهِدَ به أَجْوبَتُه في الْأَبمَانِ وَالْندُورٍ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِ دَّلِكَ مِن التََصَبَْاتِء وَإِنْ كَانَ هُوَ 
قَدْ فََقَ بَيْنَهُمَ كُمَا فَبَقَ طَائَِةٌ مِْ أَصْحَابه تكن هَذَا التَمْرِيقُ رِوَايَةَ عَنْهُ مَبْجُوحَةٌ كَالرُوَاية المائقة 


من الْأَمرَئنٍ 


يو 
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ا الدَلِيل عَلَى جَوَازِ دَلِكَ: فَالحُنةُ وَالإِجْمَاع وَالْقِيَام. 
ا انه َمَا تَقَدّمَ من مُعَاملَة البَّىَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلٍ حَبْيرَ عَلَى أن" )١(‏ 

'الناس وقد لا يعلمه؛ فلو أقوضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون 
جهلء وهذا كمن قال لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شيئا آخر» وبمنزلة 
من قال لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل كانت عقيما أم يحبلها رجل آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض 
هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون مواتا لا زرع بحاء وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يتعلمه 
هل كان يتعلمه من هذا )١(‏ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة» ومثل هذا كثير. 
فصل 
وأما الغلاء والرخص هل هما من الله - تعالى - أم لا؟ 
فالجواب: إن جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتما وأحوالها مخلوقة لله تملوكة لله وهو ربا وخالقها 
ومليكها ومدبرهاء لا رب لها غيره ولا إله سواه لحاء له الخلق والأمرء لا شريك له في شيء من ذلك 
ولا معين» بل هو كما قال سبحانه: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 


السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 5 
إلا لمن أذن له . أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 


1 ولا تنفع الشفاعة عنده 


ولا شرك في ملكء ولا إعانة على شيء» وهذه الوجوه الثلاثة هي التي يثبت بما حق (؟) » فإنه إما أن 
يكون مالكا للشيء مستقلا بملكه أو يكون مشاركا فيه له فيه نظير» أو لا ذا ولا ذاك» فيكون معينا 
لصاحبه كالوزير أو المشير والمعلم والمنجد والناصرء فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرضء ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون 


(1) في مجموع الفتاوى: (غيره) . 
)١(‏ في مجموع الفتاوى: (حق الغير) .." (5) 

"فأما في دار الإسلام والحجرة» التي أعز الله فيها دينه» وجعل على الكافرين بما الصغار والجزية» 
ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن )١(‏ الموافقة والمخالفة تختلف لحم (؟) باختلاف الزمان والمكان 
(؟) ؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا. 
الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ, فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم؛ 
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لأنه يعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله إياه» ونحن نتبعه» فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من 
الدين عنهم: لا من أقوالهم» ولا من أفعالحم» بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتابء الموجودين في زماننا؛ لكان قد خرج 
عن دين الأمة. 

الثالث (4) أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء ثم إنه أمر 
بمخالفتهم, وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار. 
والكلام إِنما هو في أنا منهيون عن التشبه بحم فيما لم يكن سلف الأمة عليه» فأما ماكان سلف الأمة 
عليه فلا ريب فيه؛ سواء فعلوه» أو تركوه؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله 
لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بما دين الله المحكم ثما قد نسخ, أو 
بدل. 


)١(‏ أن: ساقطة من المطبوعة. 
(١؟)‏ تختلف: ساقطة من المطبوعة. 
(9) المكان: ساقطة من المطبوعة. 
(:) أي: الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض (ص 557) .." (1) 

"دوتحم )١(‏ . قيل: لهم وأهل السنة أكثر منكمء فيكون الحق معهم دونكم.؛ فغايتكم أن تكون 
سائر فرق الإمامية (؟) . معكم بمنزلتكم مع سائر المسلمين» والإسلام هو دين الله الذي يجمع أهل 
الحق (") . 


[فصل قول الرافضي " الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لحم " والرد عليه] 


فصل. (4). 

قال الرافضي (5) .: " الوجه الثالث: أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم (5) -., 
قاطعون بذلك (7) ., وبحصول ضدها لغيرهم (8) . . وأهل السنة لا يجيزون ولا يجزمون (9) . بذلك 
لا لهم ولا لغيرهم. فيكون اتباع أولنك أولى ؛ لأنا لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان 
الكوفة فوجدا طريقين سلك كل منهما طريقاء فخرج ثالث يطلب الكوفة» فسأل أحدهما: إلى أين 
تذهب )٠١(‏ ؟ فقال: إلى الكوفة. فقال له: هل طريقك 
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)١(‏ دوهم: ساقطة من (ن) » (م) 
)١(‏ نء م: الأمة 
(؟) بعد كلمة الحق في (أ) » (ب) والله أعلم 
(:) هء ص»ء ر: الفصل السابع 
(5) في (ك)ء ص [ء - 9] ه (م) 1١‏ (م) 
(0) ك: ولأثمتهم - عليهم السلام 
(0) ك: قاطعون على ذلك 
(4) لغيرهم: ساقطة من (ن) » (م) » (و) » (ه) 
(9) صء " المقالات ": وأهل السنة لا يجزمون 
)٠١(‏ أ ب: أين تذهب, نء م؛ و: إلى أين تريد» ص»ء ر: إلى أين يذهب.." )١(‏ 

"وأما قوله: " ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام ". 
فيقال: أولا: من قال إن هذا الصحيح؟ وأين النقل الثابت بمذا؟ وإنما المعروف أنه أمر الأنصار [أن] 
)١(‏ أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم. 
ثم يقال ثانيا: هذا من الكذب على عمرء ول ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف, ولا أمر عمر 
قط بقتل الستة الذين يعلم أنحم خيار الأمة. وكيف يأمر بقتلهم» وإذا قتلواكان الأمر [بعد قتلهم] (؟) 
أشد فسادا؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا وفلاناء فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمرء 
ولا يولي بعدهم أحدا؟ 
وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء» والأمة كلها مطيعة لحم والعساكر والجنود معهم؟ ولو أرادت 
الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك. وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك. فكيف يأمر طائفة 
قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة [جميعا] (؟) ؟ ولو قال هذا عمر فكيف كان يسكت هؤلاء 
الستة» ويمكنون الأنصار منهم» ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم؟ 
ولو أفوضمنا أن الستة لم يتول واحد منهم؛ لم يجب قتل أحد منهم [بذلك] (5) بل تولى (5) غيرهم. 
وهذا [عبد الله] بن عمر (5) كان دائما 


. أن: ساقطة من (ن)‎ )١( 


(؟) بعد قتلهم: ساقطة من (ن) » (م) . 


(5) جميعا: ساقطة من (ن) ؛ (م) . 
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(:) بذلك: ساقطة من (ن) » (م) . 
(5) ب: بل يولي» ن: بل ولى. 
(5) نء م: وهذا ابن عمر.." )١(‏ 

"فإن مسيلمة الكذاب من أكابر الأئمة الذين كفروا. وكذلك أمثاله من الملاحدة العبيديين» 
وأمثالهم الذين كانوا يدعون الإلحية والنبوة» أو يدعي أن الفيلسوف أعظم من الأنبياء» ونحو ذلك من 
مقالات الذين كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة وغيرهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» يقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء فيحق عليهم ما وعد الله به حيث قال: #إأولئئك 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا» [سورة النساء: 57] . 
ومن هؤلاء من يعظم الشرك والسحر والأحوال الشيطانية» مما هو من الإيمان بالجبت والطاغوت ؛ فإن 
الجبت: هو السحر والطاغوت: الشيطان والأوثان. 
الوجه الثاني: أنا لو فرضنا المقابلة بين الجمهور والرافضة» فما بين خير الطائفتين وشرهما نسبة» فإنا لا 
ننكر أن في الجمهور شرا كثيراء لكن إذا جاءت المقابلة» فلا بد من المعادلة كما أنا إذا قابلنا بين 
المسلمين والنصارى واليهود, لم نستكثر ما في المسلمين من الشرء لكن يجب العدل» فإن الله أمر 
بالقسط والعدل» [وهو] )١(‏ ما اتفقت العقول والشرائع على وجوبه وحسنه. 


فتقول: ما من شر يوجد في الجمهور إلا وفي الرافضة من جنسه ما هو 


)5( ".. وهو: ساقطة من (ن) > (م)‎ )١( 

"على استخلاف أ بكر ليس فيها شيء يدل على استخلاف عليء ولا العباس» بل كلها 
تدل على أنه لم يستخلف واحدا منهماء فيقال حينئذ: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف 
أحدا فلم يستخلف إلا أبا بكر وإن لم يستخلف أحدا فلا هذاء ولا هذا. 
فعلى تقدير كون الاستخلاف واجبا على الرسول لم يستخلف إلا أبا بكر فإن جميع أهل العلم بالحديث 
والسيرة متفقون على أن الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبي بكرء وإنما يدل ما يدل منها 
على استخلاف أبي بكرء وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم بالأحاديث الثابتة. 
الوجه الثاني: أن نقول: أنتم لا تقولون بالقياس» وهذا احتجاج بالقياس حيث قستم الاستخلاف في 
الممات على الاستخلاف ف المغيب» وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول: الفرق بينهما ما 
نبهنا عليه في استخلاف عمر في حياته» وتوقفه في الاستخلاف بعد موته ؛ لأن الرسول في حياته 
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شاهد على الأمة )١(‏ مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه» وبعد موته انقطع عنه التكليف. 

كما قال المسيح: #وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» (سورة المائدة: )١١1‏ الآية» لم يقل: كان 
خليفتي الشهيد عليهم؛ وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم 
الامعغلاف بعد الموت. 

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " فأقول كما قال 


(1) م: على الإمامة.." )١(‏ 

"أما قولنا إنه يمتنع أن يكون غير متناه من جميع الجوانب فيدل عليه وجوه الأول أن وجود بعد 
لا نحاية له محال والدليل عليه أن فرض بعد غير متناه يفضي إلى ا محال فوجب أن يكون محالا وإِنما قلنا 
إنه يفضي إلى محال لأنا إذا فرضتاً بعدا غير متناه وفرضنا بعدا آخر متناهيا موازيا له ثم زال الخط 
المتناهي من الموازة إلى المسامتة فنقول هذا يقتضي أن يحصل من الخط الأول الذي هو غير متناه نقطة 
هي أول نقط المسامتة وذلك الخط المتناهي ما كان مسامتا للخط الغير متناهي ثم صار مسامتا له 
فكانت هذه المسامتة حادثة في." (5) 

"أول أوان حدوثها لابد وأن تكون مع نقطة معينة فتكون تلك النقطة هي أول نقطة المسامتة 


لكن كون الخط غير متناه يمنع من ذلك لأن المسامتة مع النقطة الفوقانية تحصل قبل المسامتة مع النقطة 
التحتانية فإذا كان الخط غير متناه فلا نقطة فيه إلا وفوقها نقطة أخرى وذلك يمنع من حصول المسامتة 
في المرة الأولى مع نقطة معينة فثبت أن هذا يقتضي أن يحصل في الخط الغير متناه نقطة هي أول نقطة 
المسامتة وأن لا يحصل وهذا محال إنما لزم من أفرضنا أن ذلك الخط غير متناه فوجب أن يكون في ذلك 
محالا فثبت أن القول بوجود بعد غير متناه محال الوجه الثاني وهو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير." 
00 


"فأخبر أن القائلين بأنه لا تماية له ينكرون أن يكون في مكان دون مكان فلا يقولون إنه فوق 
العرش لكن هذا المؤسس إن لم يبطل قول هؤلاء بالحجة وإلا خصموه فإنه ينكر أن يكون الله فوق 
العرش ويوافقهم على إطلاق القول بأنه لا نحاية له ولا حد ولا غاية وإن كان يفسر ذلك بتفسير آخر 
لكن نفي قوهم لابد له من حجة فأما الوجه الأول الذي ذكره فيقولون له لا نسلم أن الخط المتناهي 
يمكنه أن يسامت غير المتناهي فقولك زال عن الموازاة إلى المسامتة فرع إمكان ذلك وا حال المذكور إِنما 
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لزم من فرض مسامتة خط متناه لخط غير متناه فلزم من ذلك أن يحصل في المتناهي نقطة هي أول 
نقطة المسامتة وأن لا يحصل لكن قولك إن هذا امحال إنما لزم من رضنا أن ذلك الخط غير متناه ممنوع 
بل يقال هذا ا محال إِنما لزم من فرض مسامتة المتناهي لغير المتناهي فالإحالة كانت بفرض مسامتته له 
لا بفرض وجود غير المتناهي لم قلت أن الأمر ليس كذلك وقد يقول لك أحد الفريقين من هؤلاء نحن 
نقول إنه غير." )١(‏ 

"المتمائلة متباعدة وبعضها متلاقية والمثنلان يصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخر 
فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على المتلاقيين أن يصيرا متباعدين وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين 
وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق على الله وهو محال والقسم الثاني وهو أن يقال إن تلك الأجزاء 
مختلفة في الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى 
أجزاء يكون كل واحد منها مبرأ عن التركيب لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات ولولا حصول 
الوحدات لما عقل اجتماعهما إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن 
يماس كل واحد منها بيمينه شيئا ويساره شيئا آخر لكن بمينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركبا وقد 
فرضناه. " (5) 

"لا يقولون بتمائلها فالقائلون بأنما أجناس كثيرة مختلفة أبعد عن القول بتمائلها وقد تقدم 
حكاية النزاع في ذلك كما حكاه الأشعري وغيره إذا ظهر هذا فقوله بعد ذلك إذا ثبت هذا فنقول إن 
كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن يماس كل واحد منها بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن 
مينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركبا وقد فُوضتاة غير مركب وهذا خلف وإذا ثبت أن يمينه مثل 
يساره وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا في جميع اللوازم لزم القطع بأن ممسوس بمينه يصح أن يصير 
ممسوس يساره وبالعكس ومتى صح هذا فقد صح التفرق والانحلال عن تلك الأجزاء فحينقذ يعود الأمر 
إلى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى وهو محال يقال له عن هذا جوابان هب أنك قد 
فرضته جزءا بسيطا لا تركيب فيه بحال ومثل هذا يقال له فيه إنه لابد أن يماس بيمينه شيئا وبيساره 
شيئا آخر فإن هذا يقتضي أن فيه شيئين يمينا ويسارا وهذا يوجب تركيبه وقد فرضته غير مركب فهذا 
جمع بين النقيضين يوضح ذلك أن مماسته بيمينه شيئا وببساره شيئا هي من." (5) 

"تركيبه إلى أجزاء ويكون كل واحد منها مبرءا عن هذا التركيب يقال لك هذا باطل على هذا 
التقدير لأن كل واحد من تلك الأجزاء المختلفة الماهية إذا كان جزءا لا ينقسم وهو الجوهر الفرد امتنع 
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حينئذ أن يكون مركبا وأن يتحلل إلى أجزاء أخر فإنه لا تركيب فيه بحال أكثر ما يمكنك أن تقول فيه 
ما قلته في الأجزاء التي يتحلل إليها من لزوم مماسته بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن يقال لك هذا 
أولا باطل في الجزء الذي لا ينقسم وقولك لكن بمينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركبا وقد رضنا 


يساره والمثلان غيران يقتضي أن فيه غيرين وهذا تركيب أيضا وتمائل جانبيه لا يخرجه عن أن يكون مركبا 
فقولك وقد فرضناة غير مركب تناقض وكذلك قولك ودعواك أنه تمائل بمينه يساره وإلا لكان هو نفسه 
مركبا يقتضي أنه مع تمائل جانبيه يكون غير." )١(‏ 

"كلاما مبسوطا وحينئذ فلا حاجة إلى تأويل شيء من هذه الآيات الوجه السابع أنا لو فرضنا 
الحاجة إلى التأويل فلا ريب أنه على خلاف الأصل وما كان على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف 
الأصل فإذا كان أحد القولين مستلزما لتأويل آيات قليلة اثنتين أو ثلاث أو عشر فالقول الآخر يستلزم 
مع تأويل هذه أو مع ترك تأويلها تأويل نحو خمسمائة موضع لم يكن هذا القول مثل ذاك بل كان كل 
قول أقرب إلى تقرير النصوص خيرا من القول المقتضي تأويلها الوجه الثامن أن تلك الآيات نصوص 
لاتحتمل التأويل كما سنقرره إن شاء الله الوجه التاسع أن الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد صار 
قطعيا كأخبار الآحاد إذا تواردت على معنى واحد صار تواترا فإن الظنون إذا كثرت وتعاضدت صار 
بحيث تفيد العلم اليقيني وهذه النصوص كذلك." (") 

"مسألة 
سئل عنها سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم العامل الناسك البارع المجتهد السالك الحقق المدقق 
مفتي الفرق ناصر السنن قامع البدع فريد عصره وواسطة عقد دهرهء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني -متعنا 
لله بعلومه الفاخرة» وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة» وأثابه في الدنيا والآخرة- بالديار المصرية» فيمن 
قال: إن نسبة البارئ تعالى إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفلء 
وأنه بائن من خلقه. لا يتصور ذلك في الذهن إلا إذا طلقا أن ذات الحق فلكية محيطة بالفلك؟ إذ 
الفلك مستدير محيط بالخلق. فهذا التصور حق أم لا؟ وإذا لم يكن حق (؟) فما الدليل الخاصم بحجته 
بما يقبله العقل الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. 
أجاب -رضي الله عنه- 
الحمد لله. بل هذا التصور باطلء» وأما بيان بطلانه فله طرق كثيرة» وذلك أن هذا القائل يقول: لو كان 
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البارئ سبحانه فوق المخلوقات وهو بائن من مخلوقاته» لوجب أن يكون فلكا محيطا بالأفلاك» لأن 
الفلك التاسع مستدير» وهو محيط بسائر الأفلاك وما في جوفهاء والمحدد للجهات هو سطح الفلك 
التناسع» فلو قدرنا 


)١(‏ في الأصل: "أبي العباس". 
)١(‏ كذا في الأصل بالرفع.." )١7‏ 

"ثم إنا قد فرضنا بأن الدعوى عامة» وإِنما أقمنا الدليل على بطلان التأويل في صفة اليد» وهي 
بعض صورة الخلاف؛ لأن هذا حكاية مناظرة جرتء وكان الكلام في صفة اليد نموذجا يحتذى عليه 
غيره من الكلام في غيرها. 
وأيضا فإنا قلنا: "إذا بحث الإنسان وجد ما يقول المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
كله باطلا". فكان موجبه القول بالموجب: إنا لا نسلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين 
من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقا للدعوىء فإنا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين 
يخالفون به المعتبرين من المحدثين باطلء وإِنما قلنا: "تأويل المتكلمين المخالف", ومعلوم أن المتكلمين 
اسم عام» فتأويلهم المخالف لأهل الحديث يدخل فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» 
بل ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجب أن يحمل هذا اللفظ العام على 
تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ بل تمام الكلام يصرح بالعموم حيث قلنا: "أمهات المسائل 
التي خالف فيها متأخرو المتكلمين -ممن ينتحل مذهب الأشعري- لأهل الحديث ثلاثة". 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في أكثر من ذلكء وهذا هو الواقع» 
فكيف يكون المنع المتوجه "لا نسلم أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهل الحديث"؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة أن يقال: ما خالف به الفلاسفة الأنبياء فهو باطل» فيقال: لا نسلم أن فضلاء الفلاسفة خالفوا 


الأنبياء؛ أو يقال: ما خالف به." 000 


"هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم نقصده, فمنعه منع شيء أجنبي خارج عن كلامناء وهذا منع لا 


توجيه له. 
ونقول ثانيا: نحن قررنا بطلان التأويل وفساده» ١‏ نتعرض لتحريعه بنفي ولا إثبات» والكلام قٍِ صحة 
التأويل وفساده غير الكلام في حله وحظره؛ ولا يلزم من عدم تحريم الاجتهاد والإفتاء والحكم أن يكون 


١85/8 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس»ء ابن تيمية‎ )١( 
٠1١/9 (؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمسء ابن تيمية‎ 





الاستدلال والفتيا والقضاء صحيحاء كذلك لو فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن 
تكون صحيحة؛ بل جاز أن تكون باطلة» يعني أنما غير مطابقة لمراد المتكلم» سواء كان آثما أو معفوا 
عنه أو مأجورا. 

ونقول ثالنا: التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل 
يعتضد» كما تقدم بيانه. 

وكل تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراده بكلامه, ومعلوم أن العقل وحده لا يشهد بمعرفة 
مقصود المتكلم ومراده؛ فإن دلالة الخطاب سمعية لا يستقل بما العقل» نعم العقل أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في خطابه فقد يحصل بمجموع هذين العلمين 
العلم بتأويل كلامه» نعم قد يعلم بالعقل وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يرد معنى من المعاني» سواء قيل: إنه 
ظاهر اللفظء أو قيل: إنه ليس بظاهره» كما يعلم أن الله لم يرد بقوله: (وأوتيت من كل شيء) )١(‏ أنما 
أوتيت ملك 


( سو البدا اباي 0 

"بكلام له وقد نقله عنه الرازي وغيره» وقد تكلمنا عليه وبينا فساده فيما سيأق إن شاء الله. 
قال الآمدي: (وباقي الوجوه في الدلالة ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب 
الوجود» وقد ذكرت فلا حاجة إلى إعادتما) . 
وهو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا يتناهى أربعة طرق» فزيفها واختار طريقا خامساء الأول: التطبيق» 
000 يقدر جملة (فلوكا ما قبلها لا نماية لهء فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة المفروضة» ولكن 
الزيادة عشرة مثلاء فالجملة الأولى: إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة عليهاء أو أزيد» أو 


ع 


أنقص. 
والقول المساواة والزيادة محال» فإن الشيء لا يكون مع غيره كهو لا مع غيره» ولا أزيد. 
وإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية» فمن المعلوم أن التفاوت بينهما إنما هو بأمر 


متناه» وعند ذلك " 0 


"قال وأما هل يوجد شيء مركب من ذاته على اصول الفلاسفة وإن جوزوا أعراضا قدعة فغير 
ممكن وذلك أن التركيب شرط في وجوده وليس يمكن أن تكون الأجزاء هي فاعلة للتركيب» لأن التركيب 
شرط في وجودهاء وكذلك أجزاء كل مركب من الأمور الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المعقول عليها 


/.4/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمسء ابن تيمية‎ )١( 
40/7 (؟) درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية‎ 





إلا بالاشتراك مثل اسم اليد المقولة على التي هي جزء من الإنسان الحي» واليد المقطوعة» بل كل تركيب 
عند أرسطو طاليس فهو كائن فاسد ن فضلا عن ان يكون لا علة له وأما هل تفضى الطريقة التي 
سلكها ابن سينا في واجب الوجود إلى نفي مركب قددم فليس تفضي إلى ذلكء لأنه إذا رضنا أن 
الممكن ينتهي إلى علة ضرورية والضرورية لا يخلو إما أن يكون لها علة او لا علة لهاء وأتما إن كانت للها 
علة فإنها تنتهي إلى ضروري لا علة له. فإن هذا القول إنما يؤدي من جهة امتناع التسلسل إلى وجود." 
00 

"الثالث: أن كل جوهر مختص من غيره بصفة تقوم به ومقدار يخصه مع اشتراكها في الجواهرية 
فكيف لا يختص بحيزه؟ 
الرابع: أن الحيز ليس أمرا وجودياء وإِنما هو أمر عدمي والجواهر الموجودة لا بد أن يكون لبعضها نسبة 
إلى بعض بالعلو والسفول والتيامن والتياسر والملاقاة والمباينة ونحو ذلك وكل منها مختص من ذلك بما 
هو مختص به لا تشاركه فيه سائر الجواهر فكيف يجب أن يشارك المخلوق لخالقه؟ 
الخامس: أن هذا مبني على تمائل الجواهر وهو ممنوع بل هو مخالف للحس وسيأق كلامه في إبطاله. 
السادس: أنا لو فرضنا الجواهر متماثلة فالمخصص لكل منها بما يختص به هو مشيئة الرب وقدرته وإذا 


كان بقدرته ومشيئته يصرف مخلوقاته فكيف لا يتصرف هو بقدرته ومشيئته» كما أخبرت عنه رسله 


وكما انزل بذلك كتبه حيث أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أستوى على العرش» 


وأمثال ذلك من النصوص. 
وأما قوله إن كان غير متحيز لزم ان يكون كل جوهر غير متحيز فعنه جوابان: 
الأول: أن يقال له ولأمثاله كالرازي والشهر ستانى ونحوهما من." (5) 

"وذكر انه لا يستطيع أن يجيب عنه» ومضمونه وجوب وجود أمور ممكنة بنفسها ليس فيها ما 
هو موجود واجب بنفسه لكن كل منها معلول للآخر والمجموع معلول بالأجزاء. 
ومن المعلوم أنا إذا فرضنا مجموعا واجبا بأجزائه الواجبة التي لا تقبل العدم كان أولى في العقل من مجموع 
يحب بأجزاء كل منها ممكن لا يوجد بنفسه فإن امحتاج إلى الممكنات أولى بالإمكان أما الذي يكون 
وجوده لازما للواجبات فلا يمكن عدمه. 
والعقل الصريح الذي لم بكذب قط يعلم أن المركب المجموع من أجزاء كل منها ممكن لا وجود له بنفسه 
هو أيضا ممكن لا وجود له وأما المكب من أجزاء كل منها واجب بنفسه فإنه لا يمتنع كونه واجبا بنفسه 
أي بتلك الأجزاء التي منها واجب. 


4375/7 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )١( 
١557/4 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )١( 





وإذا قيل الإجتماع نفسه مفتقر إلى الأجزاء التي كل منها واجب بنفسه كان ذلك نزاعا لفظيا. 
والمقصود أن العقل يصدق بإمكان هذا ولا يصدق بإمكان أجزاء كل منها ممكن ن والمجموع واجب يما 
وهؤلاء قلبوا الحقائق العقلية." )١(‏ 


ا”. "حينئذ وساطة الرسول مستغى عنهاء وتبليغه غير محتاد إليه. 
ثم هبك الكتاب العزيز جائيا على لغة العرب وعادة لساتهحم في الاستعارة والمجاز» فما قوهم في الكتاب 
العبراني» وكله من أوله إلى آخره تشبيه صرف؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك الكتاب محرف كله وأى 


ونصارى وهم أمتان متعاديتان؟ فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا 
مالا يفهمون إلى أوهامهم بالتمثيل والتشبيه ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. 
قال فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب يعني أمر المعاد واو فرضنا الأمور الأخروية روحانية 
غير مجسمةع." 0 

"ومع هذا فالجزم ينفي كل معقول جزم بلا علم» بخلاف المؤمن بجميع ما أخبر الله به» الذي 
يجزم بأنه ليس في المعقول ما يناقض منصوص الرسول» فإن هذا قد علم ذلك علما يقينا عاما مطلقا. 
وإذا قال الذي يقر ببعض النصوص دون البعضء المضاهي لمن آمن ببعض الكتاب دون بعض: الذي 
نفيته يحيله العقل» والذي أقررته لا يحيله العقل» بل هو ممكن في العقل. 
قبل له: أتعني بقولك: لا يحيله العقل» وهو ممكن في العقل: الإمكان الذهني أو الخارجي؟ 
فإن عنيت الإمكان الذهني: بمعنى أنه لم يقم دليل عقلي يحيله» فهذا لا ينفي أن يكون في نفس الأمر 
ما يحيله وم تعلمه. 
وإن عنيت به الإمكان الخارجي, وهو أنك علمت بعقلك أنه يمكن ذلك في الخارج» فهذا لا يتأتى لك 
وهؤلاء الذين يدعون أتحم يقررون إمكان ذلك بالعقل» يقول أحدهم: هذا لو فرضناه لم يلزم منه محال 
كما يقول ذلك الآمدي ونحوه. أو يقول: هذا لا يفضي إلى قلب الأجناسء ولا تحوير الرب» ولا كذا 
ولا كذاء فيعددون أنواعا محصورة من الممتنعات. 
ومعلوم أن نفي محالات معدودة لا يستلزم نفي كل محال. 
وقول القائل: لو فرضناه لم يلزم منه محال: إن أراد به: لا أعلم انه يلزم منه محال» لم ينفعه.." 27) 


١75/4 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )١( 
١1/5 درء تعارض العقل والنقل؛ ابن تيمية‎ )١( 
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1" "ليس بعظيم كبير في نفسه - أعظم نقصا من وصفه بإحاطة ما يستلزم إحاطته بجميع 


الوه ابلداضين 
أن يقال: هب أن العالم كريء فلم قلت: إنه إذا كان فوق العالم يلزم أن يكون تحت بعضه. فإن هذا 
إنما يلزم إذا قدر أنه محيط بالعالم كله من جميع الجهات, فأما إذا قدر أنه فوق العام من هذه الجهة التي 
عليها الحيوان والنبات والمعدن؛ لم يلزم أن يكون تحت العالم من تلك الجهة» فلو فرضنا مخلوقين أحدهما 
مدور» والآخر فوق المدور» ليس محيطا به» كما يجعل الإنسان تحت قدمه حمصة أو بندقة» لك يلزم أن 
يكون الذي فوق المدور تحت المدور بوجه من الوجوه. 
وإذا قيل: المحيط بالمدور» كالفلك التاسع المحيط بالأرض» وهو العالي من كل جانب. 
قيل: هو العالي بالنسبة إلى ما في جوف المدور» وأما بالنسبة إلى ما فوق المدور فلاء بل المحيط وما في 
جوفه تحت ذلك الفوقاتي مطلقاء كما أن الحمصة والبندقة تحت الرجل الموضوعة عليها. 
وتما يوضح ذلك أن مركز الفلك هو السفل المطلق للفلك؛ والفلك من كل جانب عال عليه» فإذا قدر 
فوق الفلك من الجانب الذي يلي الجانب الذي عليه الأنام ما هو أعلى من الفلك من هذا الجانب 
وليس محيطا به» ولا مركز العال مركزا له - امتنع أن يكون هذا تحت شيء من العالم» بل هو قطعا فوق 
الأفلاك من هذا الجانب» وليس تحتها من ذلك الجانب» فيلزم أن يكون هو فوقها لا تحتها.." )١(‏ 
5”. "استنادها إلى مؤثر. 
قوله: تدعون فيه الضرورة أو النظر؟ قلنا: بل ندعي فيه الضرورة» فإنا أذا فرضنا إنسانا سليم العقل لم 
بمارس هذه المجادلات» ثم يعرض على عقله أن كفتي الميزان: هل يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى 
لا لسبب أصلا؟ فإن صريح العقل يشهد له بإنكار ذلك. 
وكذلك إذا دخل برية لم يحد فيها عمارة أصلاء ثم دخلها فوجد فيها عمارة رفيعة مشيداء فإنه مضطر 
إلى العلم بوجود باني وصانع؛ وكذلك إذا أحس بصوت أو حركة اضطر إلى العلم بوجود مصوت أو 
متحرك, بل الصبيان يضطرون إلى العلم بذلكء لأتحم إذا وجدوا في موضع شيئا لم يتوقعوا حصوله هناك» 
حملتم طباعهم السليمة على طلب من وضع ذلك الشيء في ذلك الموضع, فدلنا هذا على أن ذلك 
من العلوم الضرورية. 
قوله: إذا عرضنا على العقل أن الواحد نصف الأثنين» وعرضنا أيضا أن الممكن." (5) 


(1) درء تعارض العقل والتقل» ابن تيمية 574/5 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ١١4/4‏ 





"'وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معلوم؛ ولامن جهة ما هو موجود 
بالفعل؛ وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. 
ولذلك قالت المعتزلة: إن المعدوم ذات ماء وذلك أن العدم يضاد الوجود» وكل واحد منهما يخلف 
صاحبه؛ فإذا ارتفع عدم شيء ما خلفه وجوده. وإذا ارتفع وجوده خلفه عدمه. 
ولما كان نفس العدم ليس يكن فيه أن ينقلب وجوداء ولا نفس الوجود أن ينقلب عدماء وجب أن 
يكون القابل هما شيئا ثالثا غيرهماء وهو الذي يتصف بالإمكان والتكون والانتقال من صفة العدم إلى 
صفة الوجود, فإن العدم لا يتصف بالتكون والتغير» ولا الشيء الكائن بالفعل يتصف أيضا) وبسط 
الكلام في هذا. 
وقال أيضا في دليلهم المشهور على قدم العالم» وهو قولهم: (يستحيل صدور حادث من قديم مطلق» 
لأنا إذا فرضنا القديم ولم." )١(‏ 


3 "حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء الذي لا يتجزأ 


حدث بحدوثه. 


وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأء وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد _ وبالجملة 
حدوث الأجسام - طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل» فضلا عن 


الجمهورء ومع ذلك فهي غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري تعالى. 

وذلك أنه إذا فرضنا أن العلم محدث لزم - كما يقولون - أن يكون له - ولا بد - فاعل محدث؛» 

وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله أزليا ولا محدثاء أما كونه محدثا فلأنه يفتقر إلى محدث» وذلك 

الحدث إلى محدث, ور الأمر إلى غير نحاية» وذلك مستحيل. 

وأما كونه أزليا فإنه يحب أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات أزليا فتكون المفعولات أزلية» والحادث يحب 

أن يكون وجوده متعلقا بفعل حادث, اللهم إلا لو سلموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم.." (5) 
"حادث عن فاعل أزلي إلا بفعل حادث الأفراد دائم النوع» وهم لايسلمون ذلك. 

قال: وأيضا إن كان الفاعل حينا يفعل وحينا لا يفعلء» وجب أن يكون هنالك علة صيرته بإحدى 

الحالتين أولى منه بالأخرى» فلنسأل أيضا في تلك العلة مثل هذا السؤال وف علة العلة» فيمر الأمر إلى 

غير غاية, 

قال: وما يقوله المتكلمون في جواب هذا من أن الفعل الحادث كان بإرادة قديمة ليس بمنج ولا مخلص 

من هذا الشكء لأن الإرادة غير الفعل المتعلق بإيحاده حادثاء سواء فرضنا الإرادة قديمة أو حادثة, 


١5/ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )١( 
٠1/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 





متقدمة على الفعل أو معه. 
فكيفما كان فقد يلزمهم أن يجوزوا على القديم أحد ثلاثة أمور: إما إرادة حادثة وفعل حادثء وإما 
فعل حادث وإرادة قديمة» وإما فعل قديم وإرادة قديمة. 
والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قديم بلا وسطة, إن سلمنا." )١(‏ 
"جنس الحوادث ويخلو من آحادهاء والثاني: ما لا يخلو من واحد منها مخصوص مشار إليه. 
كأنك قلت: ما لا يخلو من هذا السواد المشار إليه فهو مادي, فأما هذا المفهوم الثاني فهو صادق 
أعني ما لا يخلو من عرض ما يشار إليه. 
وذلك أن العرض الحادث يجب بالضرورة أن يكون الموضوع له حادثاء لأنه إن كان قديما فقد خلا من 
ذلك العرض» وقد كنا فرضناه لا يخلو, وهذا خلف لا يمكن. 
وأما المفهوم الأول» وهو الذي يريدونه فليس يلزم عنه حدوث امحل. 
أعني الذي لا يخلو من جنس الحوادثء؛ لأنه يمكن أن يتصور امحل الواحد- أعني الجسم -تتعاقب عليه 
أعراض غير متناهية: إما متضاده» وإما غير متضاده. 
كأنك قلت: حركات لآ تماية لحاء وحركات وسلوكيات لانحاية لحاه كما يرق كثير من القندماء ق؛" () 
"والأصل في هذا كله أن لا يدخل في الوجود إلا ما انقضى وجوده, وما انقضى وجوده ولا 
ينقضي إلا ما ابتدى وجوده؛ وإنما كان يلزم أن يدخل في الوجود ما لا تماية له الماضي في الوجود, لو 
كان دخوله معاء أعني ما لا نحاية له» وأما الداخل فيه شخص فشخص على محل واحد» وكأنك قلت 
على الجسم الدوري وليس هناك أول» فليس يجب أن يكون ما دخل منها في الوجود منحصرا أو 
متناهياء لأن المتناهي هو الذي يمكن يزاد عليه شيءء وأي جملة لفرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون 
فيها جملة قبلها جملة أخرى. 


هذا هو حد ما لا تحاية له الجائز الوجود, أعنى أن يكون أبدا يوجد شيء خارج عنه» ويسألون: كما 


أن تقدير وجود الباري سبحانه وتعالى في الماضى غير متناه» وكما أن تقدير وجوده في المستقبل غير 


متناه وهذا معنى قولنا لم يزل ولا يزال: هل تقدر أفعاله في الماضي متناهية أو غير متناهية؟ .." (5) 


"بذلك أن الذي ينقضى وينصرم هو ما له مبتداً. 
وأما ما لا ابتداء له فلا انتهاء له ولا ينقضي ولا ينصرم 
ولحذا قال: إلا أن الوضع الذي يضعه خصماؤهم في الدورات ليس بهذه الصفة» وذلك أنه لم يكن هناك 
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حركة» واجب أن تكون أولى بحيث يستحيل أن تكون قبلها حركة» فليس يجب أن يكون ها هنا جملة 
دخلت في الوجود» ولا جزء منها هو أول جزء دخل في الوجود. 

والذي دخل منها ف الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص متناهيه» إن كانت من الاشياء التي 
يوجد منها أكثر من شخص واحد. 

إلى قوله: فمن أين يلزم - ليت شعري - إن كان الداخل منها في الوجود إِنما هو واحد وقبله واحدء 
أن يكون ها هنا جملة غير متناهية دخلت في الوجود معا. 

قال: والأصل في هذا كله ألا يدخل في الوجود إلا ما انقضى وجوده؛ وما انقضىء» ولا ينقضي إلا ما 
ابتدأ وجوده. 

إلى قوله: لأن المتناهي هو الذي يمكن أن يزاد عليه شيء. 

وهذا هو حد مالا يتناهى الجائز الوجود. ." )١(‏ 

.4١‏ "السابعة: أن كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول لهء فإذا فرضنا جسما قديماء 
وفرضنا حرادتك ل أول هاه لزم أن لذ يكون. ذلك القسم متقنماء للاعلى ويعود تلك الخوادنك وله 
على عدمهاء ومحال أن يكون الشيء لا يتقدم أموراء ولا يتقدم ما هو سابق على كل واحد واحد من 
تلك الأمور» فيصير حكم السابق والمسبوق في السبق والتقدم حكما واحدا. 
ثم قال: قالت الفلاسفة: الجواب عما ذكروه أولا من وجوه ثلاثة. 
الأول: ا محكوم عليه بالزيادة والنقصان: إما كل الحوادث؛ وإما كل واحد واحد منهماء والأول محال» 
لأن الكل من حيث هو كل غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن على ما بيناه في باب اللاتماية» وما 
لا يكون موجودا امتنع أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية» من الزيادة والنقصان وغيرهماء لما بينا في 
باب الوجود: أن ما لا يكون ثابتا في نفسهء لا يمكن أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية. ." (؟) 

"الفصل التنبيه على الحجة لا يزال القائلون بالقدم يتمسكون بما ويعولون عليهاء وهي أن 
الأمور التي تتم بما مؤثرية الباري تعالى في العالم» إما أن تكون بأسرها أزلية» وإما أن لا تكونء والثاني 
باطل» إذ لو كان شيء منها حادثا لافتقر حدوثه إلى المؤثر. 
والكلام في كونه مؤثرا في ذلك الآخرء كالكلام في الأول» فيلزم التسلسل وهو محال. 
فإذا كل الأمور المعتبرة في مؤثرية الله تعالى في العالم أزلية. 
وأيضا فمن الظاهر أن المؤثر متى حصل مستجمعا جميع الأمور المعتبرة في المؤثرية» وجب أن يترتب الأثر 
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عليه» لأنه إن جاز تخلف الأثر عنه» كان صدور الأثر عن العلة المستجمعة لجميع تلك الأمور المعتبرة 
في المؤثرية» ولا صدور عنها على السواء. 
ولو كان كذلك لما ترجح الصدور على أن لا صدور إلا بمرجح آخر. 
فلم تكن جميع الأمور المعتبرة في المؤثرية حاصلا قبل حصول هذا الزائد» وكنا قد قد فرضنا أن الأمر 
كذلكء؛ هذا خلف. 
قال: وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم الباري قد أفعاله» هذا تحرير هذه الحجة.." )١(‏ 

"كائنة» ومعدومها بعد كونه» وأنه كان لا يضيق وسعه عن ذلك»ء ولا يتغير به» ولا ينتقص» 
ولا يكمل» بل هو له كما يشاءء وعلى وفق قدرته وإرادته في خلقه, لا يمتنع ذلك بحجة» لا من جهة 
التعجيز» لأنه مردود بدليل الخلق. 
فقدرته على الخلق دليل قدرته على العلم» إذ هو خالق الكل» والخلق أكبر في القدرة من العلم. 
وإذا ل يصح التعجيز في الخلق» فهو بأن لا يصح في العلم أولى وأحرى» وكيف وأكثرهم يقولون: إن 
علم الله هو قدرته» وقدرته وسعت كل شيء خلقاء فلا عجب أن يسع كل شيء علما؟ ولا بدليل 
التنزيه» فإنه لا تعره ولا تضره معرفته بشيء من خلقه, ولا ضد له فيه ولا مباين» وليس به كماله» بل 
هو بكماله على ما قيل. 


هذاء مع أن في الجواب مساعدة ماء وإلا فلو أفرضنا أن له به كمالا على ما قيل» لم يكن له في ذلك 
نقصء لأن الكل منه وعنه» وكماله بما منه وعنه» فهو كماله بذاته في الحقيقة. 
والقول بأنه لولا أشياء غيره لم يكن بحال كذا من الكمالء إنما كان يكون له وجهء لو كانت تلك الأمور 
لبسيت منه وعنه» فأما وهى منه فلا يضر» لأنه كأنه قال: لولاه -أعنى لولا ذاته- ١‏ يكن بحال كذاء 
لأن." (") 

"الكوافر هو تعريف للكوافر المعروفات اللات كن في عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لا 


والوجه الثاني إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات فآية المائدة خاصة وهي متأخرة 
نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق باتفاق العلماء كما في الحديث 

المئدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم 
باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون أنه مفسر له فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ 
العام وطائفة يقولون أن ذلك نسخ بعد أن شرع 
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الوجه الثالث إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص 
ا محلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين 

أحدهما أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال أن هذا نسخ 
للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة 
شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا م 
يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل 
عليه قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه» الآية من أن الله عز وجل لم 
يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول 
الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
وامجنون وكما في الحديث المعروف 

الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهذا محفوظ 
عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة مواليوم أحل لكم الطيبات» فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم وسورة 
المائدة مدنية بالإجماع وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله 
تعالى «إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 


وطعامكم حل لهم إلى آخرها فثبت." )١1(‏ 

6 "له طريقان: أحدهما: أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب 
أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه 
فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالم يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلا وهو ممتنع. 
الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال 
ومبدعه عاريا منه بل هو أحق والله سبحانه وله المثل الأعلى لا يستوي هو والمخلوق لا في قياس تمثيل 


ولا قياس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه 
قل 
فصل: 
وأما قوله: "والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهي إما بالذات وهو محال وإلا لكان العالم وكل واحد 
من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب" فقد يقال هذا إنما أثبت 


به أنه فاعل بالاختيار وإن كان لم يقرر مقدمات دليله وفعله بالاختيار يثبت الإرادة ولا يثبت القدرة 
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وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد: فظاهر هذا أنه كرر دليل الإرادة ول يذكر على القدرة دليلا لكن تقرير 
ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عارية عن الصفات يستلزم وجوده المفعول كما 
يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك وإما أن يكون ذاتا موصوفة بالصفات لا يجب معها وجود 
المخلوقات كما عليه أهل الملل. 
وإذا أردت التقسيم الحاضر قلت: الفاعل إما مجرد الذات وإما الذات بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن 
العلة التامة تستلزم وجود المعلول فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود 
المعلول جميعه ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهدة وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بما 
الفعل هي القدرة أو يقال: فإذا لم يكن موجبا لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختارا فإنه إما موجب 
بالذات وإما فاعل بالاختيار والمختار نما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يفعل 
فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي 
لا قدرة له على فعلها ولا تركها. 
فصل: 
وأما قوله: "والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي"." )١(‏ 

"مائة مرة ولا يزال يعاود تصديقه حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس وسط السماء ونظر 
إليه الكوكب الفلاني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الوقت فإنه لا يلبس الثوب في 
ذلك الوقت وربما يقاسي فيه البرد الشديد وربما جمعه من منجم قد جرب كذبه مرات فليت شعري من 
يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنما خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء كيف 
ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب وم لا يتسع 
لإمكان هذه الخواص ف إعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع ولم نجد 
بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب 


فوجدت بعضه صادقا فانقدح في نفسى تصديقه وسقط عن قلبى استبعاده ونفرته. 


وهذا ١‏ أجربه فيم أعلم وجوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربنه 
بل معت أخبار امجربين وقلدتهم فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع 
أو اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على أن أقول وإن لم تحرب فيقتضي عقلك بوجوب 


فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ول يحرب ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة 
الطب منذ عقل فعجن له والده دواء وقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضيه عقله 
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وإن كان الدواء كريها مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل 
الشفاء ولم أجربه فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك 


فإن قلت فبم أعرف شفقة النبي ومعرفته بمذا الطب فأقول وبم عرفت شفقة أبيك فإن ذلك أمر ليس 


محسوسا بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره علما ضروريا لا يتمارى فيه ومن 
نظر ل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في 
حق الناس بأنواع اللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة إلى ما يصلح به 
دينهم ودنياهم حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده وإذا نظر 
إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب." (1) 

"خارق للعادة وأنه سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول جار مجرى الطلب إما 
معينا وإما غير معين من المعجزات وإنه متعلق بالدعوى ومطابق لما وأن الله تعالى سامع لدعوى النبوة 
عليه وعالم بما في مواضعة أهل لغة الرسول ثم فعل ما يدعيه الرسول إنه ليس من فعله علم أنه قاصد 
بذلك إلى تصديقه وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له بالقول صدق أنا 
أرسلته على وجه يفهم الأمة التي يدعي فيها النبوة إنه قول صدق به من قبله بل التصديق له بالفعل 
أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه وهو جار مجرى قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك 
وصاحبك فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قم أو اقعد وما جرى مجرى ذلك من الأفعال الظاهرة للحواس 
التي يعلم تصديقه بما إذا فعلها فإذا فعل زيد ذلك قام مقام قوله صدق هو رسولي وصاحبي الذي يعلم 
ضرورة قصده إلى تصديقه به وهذا واجب لا محالة قالوا: وليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق 
الرسل إلا على هذه الطريقة فهي كذلك جارية مجرى أدلة الأقوال. 
هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني في أحد قوليه وأبي المعالي ونحوهما وضربوا لذلك مثلا 
فقالوا إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته وأتباعه وغيره واحتفل المجلس واحتشد وقد أرهق 
الناس شغل شاغل فلما أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم اتتصب واحد من خواص الناس 
وقال معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه 
لديكم ورقيبه عليكم ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي 
فخالف عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائما ثم اقعد ففعل الملك ذلك على وفق دعواه 
وموافقة هواه فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول 
المصرح بالتصديق. 
فهذا العمدة في ضرب المثال فإن تعسف متعسف في الصورة التي أفوضنا الكلام فيها وزعم أنه لا يحصل 
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العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان ذلك جحدا منه لما علم اضطرارا فإن نعلم ببديهة العقول 
عندما قدمناه من القرائن حالا ومقالا أن أحدا." )١(‏ 

"الردة فإنه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك 
فيما يفعله دون ما يوجب عليه ول يفعله فإنه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما 
يحب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة ويئاب على قضائها وأن كان قد بطلت فائدة ما 
قضاه قبل الردة. 
وأما ما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداء وإِنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يحب قضاؤه كالكافر 
الأصلي فإن الموجب للسقوط في أحدهما: موجود في الآخر وقد ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر ومكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر ول ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء 
ولأن الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما في ضمنه ولأن إيجاب القضاء 
هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة وكانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجر 
عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من القضاء. 
فأما ما فعله قبل الردة فلا يحب عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين. 
وعنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما 
يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم ووقته باق وهذه طريقة ابن شاقلا 
وأبي الخطاب وغيرههما.." (5) 

6 "في موضعه أن شاء الله تعالى ولمن استثناها أن يقول المستحب أن يؤخر ليصلي بمزدلفة سواء 
جمع بينها وبين العشاء أو لم يجمع حتى لو فرضنا أنه سار سير البريد حتى وافى جمعا قبل مغيب الشفق 
فإن السنة أن يؤخر المغرب ليصليها فيها ولو كان قبل مغيب الشفق ولمن لم يستثنها أن يقول هذه 
الصورة نادرة والحكم مبني على الغالب وبالجملة فلا خلاف في المعنى وكلهم قد ذكروها في المناسك. 
فصل. 
وأما العشاء فإن الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب إلا أن يشق التأخير على المصلين إلا ليلة 
الغيم إذا أخرت المغرب كما تقدم وذلك لما روى ابن عباس قال: "اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 
بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة فخرج نبي الله صلى الله 
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عليه وسلم وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا" متفق عليه وقال أبو برزة: "كان 
يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونحا العتمة".." )١(‏ 


"قبل المرأة وقبل الرجل في المنصوص المشهور من الوجهين؛ قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي 
عبد الله " أن الرجل والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهما أنتهما يتوضآن " وقال القاضي أبو الحسين " 
قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة دون الرجل " لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يفطر لأنه 
ليس من الذكر إلى الجوف منفدذ بخلاف قبل المرأة. 
وريح الدبر إنما نقضت لأنما تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة» بدليل نتنها فإن الرائحة 
صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنهاء وربما عللوا ذلك بأن هذا لا 
يدرك فتعليق النقض به محال» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه الشيء وهو في 
الصلاة ( «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ) وهذه الريح لا تسمع ولا تشم وإِنما تعلم بأن 
يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرة بول فإذا انتهى إلى طرف الذكر فلم يجد له (أثرا) علم أتما 
الريح» ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني» وإن الريح تنجس الماء اليسير حيث لم ينقض الطهارة بشيء 
طاهر ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة الكبرى» فلا يدخل ف نواقض الوضوءء إلا أن هذا لا يصح 
فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون 
الفسل؛ 
والصحيح الأول؛ لأنه خارج من السبيل فنقضء كريح الدبر فإتما طاهرة» واكتسابما ريح النجاسة لا 
يضر فإن الريح قد تكتسب من انفصال أجزاء كالحشا المتغيرة والماء يميفة على جانبه» ولو أفرضنا 
انفصال أجزاء من النجاسة فإنما خالطت أجزاء هوائية وذلك لا يوجب التنجس كما تقدم» وقوطم: 
الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة لأجزاء من النجاسة؛ قلنا: بل نادت الرائحة إلى الهواء الخارج من 
غير أجزاء» كما تنادي ال حرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار.." (5) 

"وسلم؛ حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء " وهذه سنن صحيحة يتعين المصير إليهاء ولا 
يصح ادعاء نسخه؛ لوجوه: 
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء وتمى عن الوضوء من هذاء ولو كان 
هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. 
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبل» لا لكونه ممسوسا بنار يقتضي الوضوء» نيه 
ومطبوخه» لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى» كما لو مس الرجل فرج 
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امرأته لشهوة انتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرد مس الفرج. 
وثالثها: أنه لم يجىع حديث بنسخه.؛ فإن قول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ترك الوضوء ما مست النار» " إِنما هو قضية عين وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلمء 
وذلك أنه توضأ من لحم مسته النار» ثم أكل من لحم ولم يتوضأء وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسرا في 
روايات أخرء فأخبر جابر - رضي الله عنه - أن ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين» وليس ف هذا 
عموم؛ ولم حك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا عاماء وإِنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر 
له. ولا يصح أن يقال: " لا فرق بينهما بعد تصريح السنة بالفرق " ومن جمع بين ما فرق الله بينه 
ورسوله كان بمنزلة من قال: " نما البيع مثل الربا» [البقرة: 07؟] " وأحل الله البيع وحرم الرباء وهذا 
قياس فاسد الوضع؛ لمخالفة النص. 
ورابعها: أنه لو فرضتا أنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة عامة بترك الوضوء ما غيرت 
النار - مع أن هذا لم يقع - لكان عاماء والعام لا ينسخ الخاصء لا سيما الذي فرق بينه وبين غيره 
من أفراد العام» بل يكون الخاص مفسرا للعام ومبينا له.." )١(‏ 

"حكمه في التطهير والتنجيس» ولو قيل: إن البول كذلكء لم يستبعد؛ لأن اللبن مأكول معتاد» 
بخلاف البول ونحوه» وإنما قال أصحابنا: إن البول والعرق والشعر لا ينقضء ولو فرضنا أن العلة التي 
أوجبت النقض باللحم لم تخلص لنا؛ فإنه لا بد له من سببء واللبن يشارك اللحم في عامة أحكامه. 
وفي النقض بالأجزاء التي لا تسمى لحما كالكبد والطحال والسنام والكرش والمصير والجلد - وجهان» 
وقيل فيها روايتان: 
لكن الظاهر أنهما مخرجتان من أصحابنا (فمنهم) من يطلقهما ومنهم من يبنيهما على اللبن. إحداهما: 
لا تنقض وإن قلنا بالنقض في اللحم واللبن؛ إذ لا نص فيه قوي ولا ضعيفء والقياس لا يقتضيه. 
والثانية: سواء إن قلنا ينقض اللبن أو لا؛ لأن إطلاق اللحم في الحيوان يدخل في جميع أجزائه» 
وإنما يذكر اللحم خاصة؛ لأنه أغلب الأجزاء» ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير» ولأتما أولى بالبعض 
من اللبن وقد جاء فيه الحديث, ولأنه لما ذكر اللحم واللبن علم أنه أراد سائر الأجزاءء ولأنما جزء من 
الجزور فنقضت كاللحم.» وقياس الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلتين في الأصلء فإن المشايحة بين اللحم 
والكبد والسنام من أبين الأشباه؛ ولهذا اشتركا في التحليل والتحريم والطهارة والنجاسة والدسومة 
والزهومة» وقولهم: الحكم بعيد إن أريد به هنا مجرد امتحان وابتلاء» فلا يصح بعد إشارة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إلى التعليل» وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلة» فهذا مسلم لمن ادعاه لنفسه» لكن لا 
يمنع صحة قياس الشبه مع أننا أومأنا إلى التعليل فيما تقدم بما فهمناه من إيماء الشارع» حيث ذكر أن 
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الإبل حين خلقت من جن وأنما شياطين» فأكل لحمها يورث ضربا من طباعها ونوعا من أحوالهاء 
والوضوء يزيل ذلك الأثرء وهذا يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاءء ولعله -." )١(‏ 

"وثالثها: إن وجود المبدل منه هنا يبطل البدل فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به» وهناك وجود 
الرقبة والهمدي لا يبطل الصوم» فأمكن إجزاؤه» فنظير هذا بدل يفسد بوجود مبدله. 
ورابعها: أنه منتقض بالصغيرة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت ف أثنائها لتنتقل إلى المبدل وهو الأقراء» 
وهذا نص أحمدء وإلحاق مسألتنا بمذا أولى لأن العدة والصلاة يببى آخرهما على أوطهما فتفسد بفساده 
بخلاف الصيام» وأما إبطال الصلاة هنا فهو لم يبطلها وإنما بطلت بحكم الشرع؛ كما لو سبقه الحدث 
أو وجد السترة يعيد منه» ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأ بما على وجه الكمال» لم يكن 
ذلك محذوراء فإذا قلنا: يخرج» فإنه يستأنف الصلاة بعد وضوئه في المنصوصء وخرج القاضي وغيره 
رواية: أنه يتطهر ويبني كما يقول فيمن سبقه الحدث على إحدى الروايتين» وفرق آخرون بين هذا وبين 
من سبقه الحدث بأن هذا كان المانع موجودا حين ابتداء الصلاة» وهو الحدثء وإِنما جازت الصلاة 
معه بالتيمم إذا كمل مقصوده., وهنا لم يكمل المقصود فيبقى المانع بحاله» بخلاف من سبقه الحدث» 
وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاة عاريا ثم وجد السترة 
يعيد منه» وكذلك الماسح إذا انقضت مدته في أثناء الصلاة إن قلنا: المسح لا يرفع الحدثء وإن قلنا: 
يرفعه» فهو كالحدث السابق» ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهماء ويتخرج أن يبني في صلاة الجنازة 
وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهر فات الوقت وهو ف السفر لم يخرج في أشهر الوجهين» وإن كان في 
الحضر خرج كما لو كان خارج الصلاة» ومن صلى بلا ماء ولا تراب ثم وجد أحدهماء وقلنا: مضي في 
التي قبلهاء فقيل: تبطل هنا لأتما صلاة بغير طهارة» والصحيح أنا إن قلنا: لا يعيدهاء مضى فيهاء وإن 
قلنا: يعيدهاء قطعهاء كا محبوس في المصر إذا وجد الماء في أثناء صلاته» والمتيمم من البرد إذا قدر على 
الماء المسخن في أثناء صلاته» وكذلك كل من تلزمه الإعادة فإنه يخرج» ومن لا تلزمه فإنه بحضي. وإن 
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"العلم والقدرة وغيرة ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان لم يحب أن يكون لله ذات 
ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم» لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرها إذا 
قدر أتما في حقنا ملازمة للحاجة والضعف لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. وأيضا فنحن 
نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر 
قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكمل. 
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فصل 

وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام: فليس بصحيح في حقنا بل الغضب قد 
يكون لدفع المناقي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب 
ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارن صفرة الوجه» 
لا أنه هو وهذا لأن النفس إذا قام بما دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان 
منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. وأيضا فلو 
قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله 
ليست مثل ذاتناء فليس هو مماثل لنا لا لذاتنا ولا لأرواحناء وصفاته كذاته. ونحن نعلم بالاضطرار أنا 
إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بما الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان 
الذي عنده تلك القوة أكمل. ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمة له 
يدفع بما الظلم عن المظلومين, ويمدح الذي له غيرة يدفع بما الفواحش وحمية يدفع بما الظلم. ويعلم أن 
هذا أكمل من ذلك. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث 
الصحيح " لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " وقال " أتعجبون 
من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني ".." (1) 

وأما قول القائل: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا. وقول الآخر لو قدر وعذب لكان ظلماء 
والظلم نقص - فيقال: أما المقالة الأولى فظاهره فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا 
يقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدثه لكان نقصا من وجوه: (أحدها) أن انفراد شيء من الأشياء عنه 
بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين أحدهما يحتاج 
إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء» والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغنى عنه بعضها كان الأول 
أكمل» فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقصء وهذه دلائل الوحدانية» فإن الاشتراك نقص بكل 
من المشتركين» وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية» فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن 
يحتاج إلى معين» ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن 
افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء. ومنها أن يقال: كونه خالقا لكل شيء 
وقادرا على كل شيء أكمل من كونه خالقا للبعض وقادرا على البعض. والقدرية لا يجعلونه خالقا لكل 
شيء ولا قادرا على كل شيء. والمتفلسفة القائلون بأنه من علة غائبة شر منهم, فإنهم لا يجعلونه خالقا 
لشيء من حوادث العالم لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات» ولا خالقا لما بحدث بسبب ذلك 
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ولا قادرا على شيء من ذلك ولا ععلما بتفاصيل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول (الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل 
شيء علما) وهؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شيء قدير» ولا أن الله قد أحاط بكل 
شيء علما. (ومنها) أنا إذا قدرنا مالكين أحدهما يريد شيئا فلا يكون ويكون ما لا يريد» والآخر لا 
يريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد» علمنا بالضرورة أن هذا أكمل.." )١(‏ 

"الذاتي المميز ويقولون العددية ليست ذاتية مشتركة ل الزوج والفرد ولا الزوجية والفردية ذاتية 
مميزة ل الزوج والفرد وأما اللونية فتارة يجعلوتما ك الحيوانية فيجعلونما ذاتية وتارة يجعلوتما ك العددية 
فيجعلونها غير ذاتية وسبب ذلك دعواهم أن كون العدد المعين زوجا أو فردا قد يخفى فلا يعلم إلا بوسط 
هو الدليل بخلاف كون الإنسان والفرس والجمل والحمار والقرد ونحو ذلك حيوانا فإنه بين لكل أحد. 
ومعلوم أن جميع الصفات اللازمة منها ما هو خاص بالموصوف يصلح أن يكون فصلا ومنها ما هو 
مشترك بينه وبين غيره وكل منهما في الخارج واحد فكما أن السواد هو اللون وهو العرض القائم بغيره 
والثلاثة هي العدد وهي الفرد ف الإنسان هو الحيوان وهو الناطق والفرس هو الحيوان وهو الصاهل 
وهكذا سائر النحدودات. 
وما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم تصوره في الذهن لتصور الموصوف دون الآخر فباطل من 
وجهين.: 
أحدهما: أن هذا خبر عن وضعهم إذ هم يقدمون هذا في أذهاتهم ويؤخرون هذا وهذا تحكم محض فكل 
من قدم هذا دون هذا فإِنما قلدهم في ذلك ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة 
لتصوراتنا بل تصوراتنا تابعة لما فليس إذا فرضنا هذا مقدما وهذا مؤخرا يكون هذا في الخارج كذلك 
وسائر بني آدم الذين لم يقلدوهم في هذا الوضع لا يستحضرون هذا التقديم والتأخير ولو كان هذا فطريا 
لكانت الفطرة تدركه بدون التقليد المغير لما كما تدرك سائر الأمور الفطرية والذي في الفطرة أن هذه 
اللوازم كلها لوازم للموصوف وقد تخطر بالبال وقد لا تخطر وكلما خطرت كان الإنسان أعلم بالموصوف 
وإذا ل تخطر كان علمه بصفاته أقل أما أأن يكون هذا خارجا عن الذات وهذا داخلا في الذات فهذا." 
0( 


'وهذا ضعيف لأن المشروط إذا كان حقا لله لا للعاقد انفسخ العقد بفواته من غير فسخ. 
وهنا الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على 
المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها وإلا وجب عليه قتاللهم بنص القرآن ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون 


٠7١/ه مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضاء ابن تيمية‎ )١( 
٠7١ الرد على المنطقيين» ابن تيمية ص/‎ )١( 





هذا الشروط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه 
بحال ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالحم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله 
والطعن على كتابه ورسوله. 
ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء: إن عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة دون ما لا يضرهم 
وخص بعضهم ما يضرهم في دينهم دون ما يضرهم في دنياهم والطعن على الرسول أعظم المضرات في 
دينهم. 
إذا تبين هذا فنقول: قد شرط عليهم أن لا يظهروا سب الرسول وهذا الشرط ثابت من وجهين: 
أحدهما: أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة 
والزوج من موانع الوطء وإسلام الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق 
ومقتضاه فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا أن العاقد شرطه وإن لم يتلفظ به كسلامة المبيع. 
ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول من ما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة 
ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى فإنه من أكبر المؤذيات والكف عن الأذى العام موجب 
عقد الذمة وإذاكان ظاهر حال المشترى أنه دخل على أن السلعة سليمة من العيوب حتى يثبت له 
الفسخ بظهور العيب وإن لم يشرطه فظاهر حال المسلمين الذين." )١(‏ 

"الخامس: أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا والطاعن في الرسول 
قد حارب الله ورسوله كما تقدم وقد سعى في الأرض فسادا كما سيأق وهذا الساب للولي وإن كان 
قد حارب الله فلم يسع في الأرض فسادا لأن السعي في الأرض فسادا إنما يكون بإفساد عام لدين 
الناس أو دنياهم وهذا إنما يتحقق في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجب على الناس 
الإيمان بولاية الولي ويجب عليهم الإيمان بنبوة النبي. 
السادس: أن ساب الولي لو فرض أنه محارب لله ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يوجب 
أن يخرج هذا الساب للرسول لأن الفرق بين العداوتين ظاهر والقول العام إذا خصت منه صورة لم تخص 
منه صورة أخرى لا تساويها إلا بدليل آخر. 
السابع: أن حمله على امحاربة باليد متعذر أيضا في حق الولي لأن من عاداه بيده لم يوهجب ذلك أن 
يدخل في حكم الآية على الإطلاق مثل أن يضربه ونحو ذلك فلا فرق إذا في حقه بين المعاداة باليد 
واللسان بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيد أو لسان فإنه يمكن دخوله في 
الآية وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم. 


وإذا ثبت أن هذا الساب محارب لله ورسوله فهو أيضا ساع في الأرض فسادا لأن الفساد نوعان: فساد 
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الدنيا من الدماء والأموال والفروج وفساد الدين والذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في 
عرضه يسعى ليفسد على الناس دينهم ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم وسواء وض أنه أفسد 
على أحد دينه أو لم يفسد لأنه سبحانه وتعلى إِنما قال: إوَيَسْعَوْنَ في الأَرْض ُسَاداً» قيل أنه نصب 
على المفعول له أي ويسعون في الأرض للفساد وكما قال: لإوَإدًا وَل سَعَى في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فِيهَا 
وَيُهْلِكَ َرَت وَالنَّمْلَ." (0) 

"طاعة له وأذاه أذى له إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها أفيليق لو لم يكن سبه كفرا أن 
بعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره؟. 
ولو لفوضنا أن لله نبينا بعنه إلى أمة وم يوجب على أمة أخرى أن يؤمنوا به عموما ولا خصوصا فسبه 
رجل ولعنه عالما بنبوته إلى أولئفك أفيجوز أن يقال: إن عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين 
سواء؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 
قولهم: "الذمي يعتقد حل ذلك" قلنا: لا نسلم فإن العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب 
كما حرم عليه دماءنا وأموالنا وأعراضنا فهو إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي 
لم نصالحه عليها ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل فبها وإلا فلا يحب لأن مرتكب الحدود 
يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق فإنه إذا علم تحريم ذلك 
عوقب العقوبة المشروعة وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك وأن عقوبته دون ما هو مشروع. 
وأيضا فإن دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وإن كان دينا باطلا أكثر ما يعتقدون أنه ليس بنبي 
أو ليس عليهم إتباعه أما أن يعتقدوا أن لعنته وسبه جائزة فكثير منهم أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك على 
أن السب نوعان أحدهما: ما كفروا به واعتقدوه والثاني: ما لم يكفروا به فهذا الثاني لا ريب أنهم لا 
يعتقدون له 
وأما قولهم: "صولح على ترك ذلك فإذا فعله انتقض العهد" فإنه إذا فعله انتقض عهده وعوقب على 
نفس تلك الجريمة وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير أذى لنا وحال من 
قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز.." () 

"حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق» وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف 
والأئمة في هذا في غير هذا الموضع. 
ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه» فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال 
وقبحهاء فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع, فإنه يجوز جميع الأفعال 
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عليه لعدم النهي في حقه. قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل 
وتحقيق قد بسطناه في موضعه. وذلك أن فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحهاء لكن 
العقل لا يقول أن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر 
أو قبيحا له» كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة» وإن فرضناً أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام لا 
يجوز أن يفعلهاء تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلهاء وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه» وهذا يبين 
المسألة الثانية. 
فنقول: الناس لم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 
فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له» حتى 
وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة» وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة» لا 
بمعنى أن العقل آمر له وناه» فإن هذا لا يقوله عاقل» بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها 
وتحريمهاء ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 
والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم؛ وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من فعالء» ولا نعلم 
وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة 
ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم» قال الله - تعالى -: «وإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة [الأنعام: 0] .." )١(‏ 

"الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين» فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم, والآخر 
أحلهماء فالنص انحلل لما هنا يجب تقديمه لوجهين: أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق 
العلماء» فتكون ناسخة للنص المتقدم» ولا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم 
لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك؛ بل كان لعدم التحريم؛ بمنزلة شرب الخمرء وأكل الخنزير ونحو ذلك. 
والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل؛ وطذا لم يكن تمحريم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى: #وقل لا 
أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه» [الأنعام: 55 ]١‏ الآية؛ من أن الله عز وجل لم يحرم 
قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة» فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه 
الآية» ولم ينبت تحليل ما سوى ذلكء بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم» كفعل الصبي 
والمجنون» وكما في الحديث المعروف: «الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما 
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سكت عنه فهو ما عفا عنه» . 
وهذا محفوظ, عن سلمان الفارسي موقوفا عليه» أو مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويدل 
على ذلك أنه قال في سورة المائدة ##اليوم أحل لكم الطيبات» [المائدة: 5] » فأخبر أنه أحلها ذلك 
اليوم» وسورة المائدة مدنية بالإجماع» وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة 
لا بمكة» وقوله تعالى: «9يسألونك ماذا أحل لحم قل أحل لكم الطيبات» [المائدة: 5] إلى قوله: 
«#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم [المائدة: 5] » إلى آخرها. فثبت نكاح 
الكتابيات» وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح.ء وإما محرما ثم نسخ, يدل عليه أن آية المائدة لم 
بسشكرزيا في" )00( 

"أما بيان نص أحمد فهو أنه إِنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع» استدلالا بقصة معاملة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر» ومعاملته لهم إنما كانت مزارعة» ولم تكن بلفظ لم ينقل وعنع فعله 
وأيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شارط أهل خيبر على أن يعملوها من 
أموالهم كما تقدم» ولم يدفع النى - صلى الله عليه وسلم - بذراء فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إنما كانوا يبذرون فيها من أموالهم» فكيف يجوز أن يحتج بما أحمد على المزارعة» 
ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة» ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها العامل؛ 


والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال» لليهود: «نقركم فيها ما أقركم» » لم يشترط مدة معلومة حتى 


قال: كانت إجارة لازمة. 


لكن أحمد حيث قال في إحدى الروايتين إنه يشترط كون البذر من الملكء فَإِنما قاله متابعة لمن أوجبه 
قياسا على المضاربة وإذا أفتى العالم بقول الحجة وما معارض راجح لم يستحضرها حينئذ ذلك المعارض 
الراجحء ثم لما أفتى بحواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا بمزارعة خيبر» فلا بد أن يكون في خيبر كان البذر 
عنده من العامل» وإلا لم يصح الاستدلال» فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من الخارج وبين 
المزارعة ببذر العامل» كما فرق طائفة من أصحابه» فمستند هذا الفرق ليس مأخذا شرعياء فإن أحمد 
لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات» كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه 
المعاملة بلفظ الإجارة ويمنعونها بلفظ لمزارعة» وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا حلالا بلفظ البيع؛ 
ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنه يصير سلما حالا. 

ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة مبيع العقود فإن الاعتبار في جميع التصرفات 
القولية بالمعاني لا يحمل على الألفاظ» كما يشهد به أجوبته في الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من 
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التصرفات» وإن كان هو قد فرق بينهما كما فرقت طائفة من أصحابه فيكون هذا التفريق رواية عنه 
مرجوحة» كالرواية المانعة من الأمرين. أما الدليل: على جواز ذلك: فالسنة, والإجماع» والقياس.." )١(‏ 


'فيها. مثل كون الحامل المتوق عنها تعتد بوضع الحمل. وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب 
الغسل. وأن ربا الفضل والمتعة حرام» وأن النبيذ حرام» وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب» وأن دية 
الأصابع سواء» وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ربع دينار» وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس 
المشتري. وأن المسلم لا يقتل بالكافر. وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» وأن التيمم يكفي فيه ضربة 
واحدة إلى الكوعين. وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى. 
وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لما فليس له عند الله عذر 
بتقليد من ينهاه عن تقليده. 
ونقول لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت؛ أو تقول إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي 
ولو لم يكن في الباب أحاديث؛ء فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لم 
يكن تمن يعلم هذه الحيل ويفتي بما هو ولا أصحابه؛ وأنما لا تليق بدين الله أصلاء وهذا القدر لا يحتاج 
إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين. 
الوجه الرابع: إنا لو فرضنا أن الجيل من مسائل الاجتهاد - كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا 
وغيرهم - فإنا إِنْما بينا الأدلة الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد» فأما جواز تقليد من 
يخالف فيها ويسوغ الخلاف فيها وغير ذلك فليس هذا من مواضع الكلام فيه» وليس الكلام في هذا 
ما يختص هذا الضرب من المسائل؛ فلا يحتاج إلى هذا التقرير أن يجيب عن السؤال بالكلية» وحينئذ 
فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه» ومن لم يتضح له الحق فحكمه حكم أمثاله في مثل هذه المسائل. 
الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بحا عن واحد من الأئمة ونسبوها إلى مذهب 
الشافعي أو غيره» وهم مخطئون في نسبها لا إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بينا يعرفه من عرف 
نصوص كلام الشافعي وغيره» فإن الشافعي - رضي الله عنه - ليس معروفا بأن يفعل الحيل ولا يدل 
عليها ولا يشير على مسلم أن يسلكها ولا يأمر بما من استنصحه. بل هو يكرهها وينهى عنها بعضها 
كراهة تحريم وبعضها كراهة تنزيه» وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرفات." (5) 

"فكيف بالمواطأة على المحاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة؟ أو بالمواطأة على هبة أو عارية ونحو 
ذلك من التبرعات؟ ثم إذا كان هذا قولهم في التحليل والإهداء للمقرض والعينة فكيف في إسقاط الركاة 
والشفعة وتأخير الصوم عن وقته وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أصحابها وتصحيح العقود الفاسدة؟ 
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وأيضا فإن عمر وعثمان وعليا وأبي بن كعب وسائر البدريين وغيرهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض 
الموت ترث» قاله عمر في قصة غيلان بن سلمة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه؟ فقال له عمر 
لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورئن نساءك ثم لأمرت بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال؛ 
وقال الباقون في قصة تماضر بنت الأصبغ لما طلقها عبد الرحمن بن عوف والقصة مشهورة» ولا نعلم 
أحدا منهم أنكر هذا الوفاق ولا خالفه؛ ولا يعترض على ذلك بأن ابن الزبير قال لو كنت أنا لم أورث 
تماضر بنت الأصبغ لوجهين. أحدهما: أنه قد قيل إنما هي سألته الطلاق» ويهذا اعتذر من اعتذر عن 
عبد الرحمن في طلاقهاء وقيل إن العدة كانت قد انقضت» ومثل هاتين المسألتين قد اختلف فيها 
القائلون بتوريث المبتوتة» فإنحم اختلفوا هل ترث مع مطلق الطلاق» أو مع طلاق يتهم فيه بأنه قصد 
الفرار من إرثها؟ وهل ترث في حال العدة فقطء أو إلى أن تتزوج؟ أو ترث وإن تزوجت؟ وإذا كان 
كذلك فكلام ابن الزبير يجوز أن يكون بتا على أحد هذين المأخذين وكذلك كلام غيره إن نقل في 
ذلك شيءء وهذا لا يمنع اتفاقهم على أصل القاعدة. 

ثم لو فرض في توريث المبتوتة خلاف محقق بين الصحابة» فلعل ذلك؛ لأن هذه الحيلة وهي الطلاق 
واقعة؛ لأن الطلاق لا يمكن إبطاله؛ وإذا صح تبعه سائر أحكامه؛ فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا 
الخلاف فيما بمكن إبطاله من البيع والهبة والنكاح, ولا يلزم من إنفاذ هذه الحيلة إحلالما وإجازتحاء وهذا 
كله يبين لك أنه لم ينقل خلاف ف جواز شيء من الحيل؛ ولا في صحة ما يمكن إبطاله إما في جميع 


الأحكام أو في بعضها. الثاني: أنا لو قرضنا أن ابن الزبير ثبت عنه أن المبتوتة في المرض لا ترث مطلقا 
لم يخرق هذا الإجماع المتقدم» فإن ابن الزبير لم يكن من أهل الاجتهاد في." )١(‏ 

١‏ من أَمْوَالِمُ ؛ فَكيْفَ كتج ينا أحمد عَلَى الْمُرَاَعَةَ » مه يقي عَلَيْهَا ِذَا كَانَث بِلَمْظٍ الإجارق» ثم 
بْنَعُ الْأَصْل الذي احْتَجٌ يه مخ المتابعة الي خريها كيل دراي دمل لاعت 0 - قَدَ 
قال للجوود: عفان أ ع »)شي طْ مُدَّة مَعْلُومَةَ حَقٌّ يُقَالَ: كانت إجَا 0 لكِنَّ 
أحمد حيْتُ قَالَ: - ف إختى الروَايقينٍ - إِنَّهُ يُمْتطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِن الْمَالِكِء فنا قَالَهُ مَُابَعَة لِمَنْ 


أقجية 3 ياس على النسازلة وَإِذَا َف و ْجَة وَلُمَا مُعَارضٌ ال لتحت جد ابلك 
ا ع التاجت» ثم لَمَا أَفّْى يجواز الْمُوَاجَرَةِ يكُلْثِ 5 اسْتذْلالا برَارعَةِ حَبِي فا بُدّ أَنْ يَكُونَ في 
حَبيرَ كان الَْذْرُ عِنْدَهُ من الْعَامِلِ وَإِلّا 1 يَصِحَّ الاسْتذْلانُ فَإِنْ رضنا أن أحد فق بَْحَ الْمُؤَاجَرَة ير 
مِنَ الحارج وَيَبْنَ اْمُرَارَعَةٍ بَذْرِ الْعَامِلِ كَمَا مَرَقَ بَيْنَهُمَا طَائقَةٌ مِنْ أَصْحَايهِء فَمُسْتَبَدُ هذًا فق 7 
يأخدذا شَرْعِيا فَإِنَّ أحمد لا يَرَى الختيلاف أخكام الْعْقُودٍ بالختلاف الْعِبَارَاتِ كما يَرَاهُ طَائقَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ 


الَذِينَ جُوَرُونَ هَذِهٍ الْمُعَامَلََ بِلَفْظِ الْإِجَارَق وَمُتَعُوكَا بلَفْظٍ الْمُرَارَعَةَ وَكَذَِّكَ جَوَرُونَ َيْعَ مَا في الذّمَةِ 
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بَْعَا حَالَا بِلَفْظٍ الْبَيْع» وَمْتَعُونَهُ بِلَفْظٍ السكلّم ؛ لِأَنّهُ يَصِيدُ سَلَما حالاء وَنُصُوصُ أحمد وَأَصُولْةُ تأتى هذا 
كها كذككاة غنة فى متفالة صيّخ الْعْقُودِ. فَإِنَّ الاْتبَار في جميع التَصَيقَاتٍ الْمَوِيّ بالْمَعَان لا يما يُجْمَكُ 
عَلَى الْأَلْقَاظِ كُمَا سَهِدَ به أَجْوِبيُهُ في الْأَمَانِ وَالنْدُورِ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِ دَلِكَ من التَصَيْقَاتِء وَإِنْكَانَ هُوَ 


مهي هلع ع( كمهت كمكة ام عر هر عر ل > اه راد مه 7 سس ا 
قَذُ فََقَ بَيْنَهُمَاء كَمَا فَجَقَ طائقَة من أَصّحَابهء فَيَحُون هَذَا التفريقٌ رِوَايّة عَنْهُ مَمْجُوحَةَ كَالَبُوَايَة الْمَانِعَةِ 


مِنّ الآمْرَيْنٍ. 


ا الدَلِيل عَلَى جَوَازِ دَلِكَ: فَالحُنةُ وَالإِجْمَاعٌ وَالْقِيَام. 
' السْنةُ كَمَا تَقَدّمَ من مُعَاملة الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - لِأَهْلٍ حَْير عَلَى أن." )١(‏ 

'الناس وقد لا يعلمه؛ فلو أفوضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون 
جهلء وهذا كمن قال لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شيئا آخر» وبمنزلة 
من قال لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل كانت عقيما أم يحبلها رجل آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض 
هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون مواتا لا زرع بحاء وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يتعلمه 
هل كان يتعلمه من هذا )١(‏ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة» ومثل هذا كثير. 
فصل 
وأما الغلاء والرخص هل هما من الله - تعالى - أم لا؟ 
فالجواب: إن جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتما وأحوالها مخلوقة لله تملوكة لله وهو ربا وخالقها 
ومليكها ومدبرهاء لا رب لا غيره ولا إله سواه لحاء له الخلق والأمرء لا شريك له ف شيء من ذلك 
ولا معين» بل هو كما قال سبحانه: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير كلك ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن لهك . أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ 
ولا شرك في ملكء ولا إعانة على شيء» وهذه الوجوه الثلاثة هي التي ينبت بحا حق (؟) » فإنه إما أن 
يكون مالكا للشيء مستقلا بملكه أو يكون مشاركا فيه له فيه نظير» أو لا ذا ولا ذاك» فيكون معينا 
لصاحبه كالوزير أو المشير والمعلم والمنجد والناصرء فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرضء ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون 
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(1) في مجموع الفتاوى: (غيره) . 
)١(‏ في مجموع الفتاوى: (حق الغير) .." )١(‏ 

/. "فأما في دار الإسلام والحجرة, التي أعز الله فيها دينه» وجعل على الكافرين بما الصغار والجزية» 
ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن )١(‏ الموافقة والمخالفة تختلف لحم (؟) باختلاف الزمان والمكان 
(؟) ؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا. 
الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ., فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم؛ 
لأنه يعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله إياه» ونحن نتبعه» فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من 
الدين عنهم: لا من أقوالهم» ولا من أفعالحم» بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى 
اله عليه وسلم» ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتابء الموجودين في زماننا؛ لكان قد خرج 
عن دين الأمة. 
الثالث (4) أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء ثم إنه أمر 
بمخالفتهم» وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار. 
والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بحم فيما لم يكن سلف الأمة عليه» فأما ماكان سلف الأمة 
عليه» فلا ريب فيه؛ سواء فعلوه» أو تركوه؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله 


لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بما دين الله المحكم مما قد نسخ» أو 
بدل. 


)١(‏ أن: ساقطة من المطبوعة. 
(؟) تختلف: ساقطة من المطبوعة. 
(9) المكان: ساقطة من المطبوعة. 
(:) أي: الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض (ص 557) .." (5) 

"دوتحم )١(‏ . قيل: لهم وأهل السنة أكثر منكمء فيكون الحق معهم دونكم.؛ فغايتكم أن تكون 
سائر فرق الإمامية (؟) . معكم بمنزلتكم مع سائر المسلمين؛ والإسلام هو دين الله الذي يجمع أهل 
الحق (95) . 


[فصل قول الرافضي " الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لحم " والرد عليه] 
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فصل. (4). 

قال الرافضي (5) .: " الوجه الثالث: أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لحم ولأئمتهم (5) -., 
قاطعون بذلك (7) ., وبحصول ضدها لغيرهم (8) . . وأهل السنة لا يجيزون ولا يجزمون (1) . بذلك 
لالهم ولا لغيرهم. فيكون اتباع أوائك أولى ؛ لأنا لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان 
الكوفة فوجدا طريقين سلك كل منهما طريقاء فخرج ثالث يطلب الكوفة» فسأل أحدهما: إلى أين 
تذهب )٠١(‏ ؟ فقال: إلى الكوفة. فقال له: هل طريقك 


)١(‏ دونهم: ساقطة من (ن) » (م) 
)١(‏ نء م: الأمة 
(؟) بعد كلمة الحق في (أ) » (ب) والله أعلم 
(:) هء ص»ء ر: الفصل السابع 
(5) في (ك)ء ص [ء - 9] ه (م) 1١‏ (م) 
() ك: ولأئمتهم - عليهم السلام 
(0) ك: قاطعون على ذلك 
(4) لغيرهم: ساقطة من (ن) » (م) » (و) » (ه) 
(9) صء " المثقالات ": وأهل السنة لا يجزمون 
(10) أب أبن تتعية نه م و إلى أبن تزيده ضدرة إلى أبن يلهييب" 017 

15 "وأما قوله: " ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام ". 
فيقال: أولا: من قال إن هذا الصحيح؟ وأين النقل الثابت بمذا؟ وإنما المعروف أنه أمر الأنصار [أن] 
)١(‏ أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم. 
ثم يقال ثانيا: هذا من الكذب على عمرء ول ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف, ولا أمر عمر 
قط بقتل الستة الذين يعلم أنحم خيار الأمة. وكيف يأمر بقتلهم» وإذا قتلواكان الأمر [بعد قتلهم] (؟) 
أشد فسادا؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا وفلاناء فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر» 
ولا يولي بعدهم أحدا؟ 
وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء» والأمة كلها مطيعة لمم والعساكر والجنود معهم؟ ولو أرادت 
الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك. وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك. فكيف يأمر طائفة 
قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة [جميعا] (؟) ؟ ولو قال هذا عمر فكيف كان يسكت هؤلاء 
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الستة» ويمكنون الأنصار منهم» ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم؟ 
ولو لفوضنا أن الستة لم يتول واحد منهم؛ لم يحب قتل أحد منهم [بذلك] (5) بل تولى (5) غيرهم. 
وهذا إعبد الله] بن عمر (5) كان دائما 


. أن: ساقطة من (ن)‎ )١( 
. بعد قتلهم: ساقطة من (ن) » (م)‎ )1( 
. جميعا: ساقطة من (ن) » (م)‎ )( 
. (؟) بذلك: ساقطة من (ن) » (م)‎ 
ب: بل يولي» ن: بل ولى.‎ )5( 
07 م1 وهذا اين عمارب‎ 3053 

"فإن مسيلمة الكذاب من أكابر الأئمة الذين كفروا. وكذلك أمثاله من الملاحدة العبيديين» 
وأمثالهم الذين كانوا يدعون الإلحية والنبوة» أو يدعي أن الفيلسوف أعظم من الأنبياء» ونحو ذلك من 
مقالات الذين كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة وغيرهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» يقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء فيحق عليهم ما وعد الله به حيث قال: #إأولئئك 


الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا» [سورة النساء: 57] . 

ومن هؤلاء من يعظم الشرك والسحر والأحوال الشيطانية» مما هو من الإيمان بالجبت والطاغوت ؛ فإن 
الجبت: هو السحر والطاغوت: الشيطان والأوثان. 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا المقابلة بين الجمهور والرافضة» فما بين خير الطائفتين وشرهما نسبة» فإنا لا 
ننكر أن في الجمهور شرا كثيراء لكن إذا جاءت المقابلة» فلا بد من المعادلة كما أنا إذا قابلنا بين 


المسلمين والنصارى واليهود» لم نستكثر ما في المسلمين من الشرء لكن يجب العدل» فإن الله أمر 


فتقول: ما من شر يوجد في الجمهور إلا وفي الرافضة من جنسه ما هو 


)2( ".. وهو: ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 
"على استخلاف أي بكر ليس فيها شيء يدل على استخلاف عليء ولا العباس» بل كلها‎ .ا/١‎ 
تدل على أنه لم يستخلف واحدا منهماء فيقال حينئذ: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف‎ 
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أحدا فلم يستخلف إلا أبا بكر» وإن لم يستخلف أحدا فلا هذاء ولا هذا. 

فعلى تقدير كون الاستخلاف واجبا على الرسول لم يستخلف إلا أبا بكر فإن جميع أهل العلم بالحديث 
والسيرة متفقون على أن الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبي بكرء وإنما يدل ما يدل منها 
على استخلاف أبي بكرء وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم بالأحاديث الثابتة. 

الوجه الثاني: أن نقول: أنتم لا تقولون بالقياس» وهذا احتجاج بالقياس حيث قستم الاستخلاف في 
الممات على الاستخلاف ف المغيب» وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول: الفرق بينهما ما 
نبهنا عليه في استخلاف عمر في حياته» وتوقفه في الاستخلاف بعد موته ؛ لأن الرسول في حياته 
شاهد على الأمة )١(‏ مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه» وبعد موته انقطع عنه التكليف. 

كما قال المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» (سورة المائدة: )١١1‏ الآية» لم يقل: كان 
خليفتي الشهيد عليهم؛ وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم 
الأستخلاف بعد الموت. 

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " فأقول كما قال 


(1) م: على الإمامة.." )١(‏ 


"أما قولنا إنه يمتنع أن يكون غير متناه من جميع الجوانب فيدل عليه وجوه الأول أن وجود بعد 
لا نحاية له محال والدليل عليه أن فرض بعد غير متناه يفضي إلى ا محال فوجب أن يكون محالا وإِنما قلنا 
إنه يفضي إلى محال لأنا إذا فرضنا بعدا غير متناه وفرضتا بعدا آخر متناهيا موازيا له ثم زال الخط 
المتناهي من الموازة إلى المسامتة فنقول هذا يقتضي أن يحصل من الخط الأول الذي هو غير متناه نقطة 
هي أول نقط المسامتة وذلك الخط المتناهي ما كان مسامتا للخط الغير متناهي ثم صار مسامتا له 
فكانت هذه المسامتة حادثة في." (5) 

"أول أوان حدوثها لابد وأن تكون مع نقطة معينة فتكون تلك النقطة هي أول نقطة المسامتة 
لكن كون الخط غير متناه يمنع من ذلك لأن المسامتة مع النقطة الفوقانية تحصل قبل المسامتة مع النقطة 
التحتانية فإذا كان الخط غير متناه فلا نقطة فيه إلا وفوقها نقطة أخرى وذلك يمنع من حصول المسامتة 
في المرة الأولى مع نقطة معينة فثبت أن هذا يقتضي أن يحصل في الخط الغير متناه نقطة هي أول نقطة 
المسامتة وأن لا يحصل وهذا امحال إنما لزم من فضا أن ذلك الخط غير متناه فوجب أن يكون في ذلك 
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محالا فثبت أن القول بوجود بعد غير متناه محال الوجه الثاني وهو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير." 
00 

"فأخبر أن القائلين بأنه لا تماية له ينكرون أن يكون في مكان دون مكان فلا يقولون إنه فوق 
العرش لكن هذا المؤسس إن لم يبطل قول هؤلاء بالحجة وإلا خصموه فإنه ينكر أن يكون الله فوق 
العرش ويوافقهم على إطلاق القول بأنه لا تماية له ولا حد ولا غاية وإن كان يفسر ذلك بتفسير آخر 
لكن نفي قوهم لابد له من حجة فأما الوجه الأول الذي ذكره فيقولون له لا نسلم أن الخط المتناهي 
بمكنه أن يسامت غير المتناهي فقولك زال عن الموازاة إلى المسامتة فرع إمكان ذلك وا حال المذكور إنما 
لزم من فرض مسامتة خط متناه لخط غير متناه فلزم من ذلك أن يحصل في المتناهي نقطة هي أول 
نقطة المسامتة وأن لا يحصل لكن قولك إن هذا امحال إنما لزم من أفوضنا أن ذلك الخط غير متناه ممنوع 
بل يقال هذا ا محال إِنما لزم من فرض مسامتة المتناهي لغير المتناهي فالإحالة كانت بفرض مسامتته له 
لا بفرض وجود غير المتناهي لم قلت أن الأمر ليس كذلك وقد يقول لك أحد الفريقين من هؤلاء نحن 
نقول إنه غير." (5) 

"المتمائلة متباعدة وبعضها متلاقية والمثنلان يصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخر 
فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على المتلاقيين أن يصيرا متباعدين وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين 
وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق على الله وهو محال والقسم الثاني وهو أن يقال إن تلك الأجزاء 


مختلفة في الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى 
أجزاء يكون كل واحد منها مبرأ عن التركيب لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات ولولا حصول 
الوحدات لما عقل اجتماعهما إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن 


يماس كل واحد منها بيمينه شيئا ويساره شيئا آخر لكن بمينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركبا وقد 
فرضناة. " (0) 

"لا يقولون بتماثلها فالقائلون بأتما أجناس كثيرة مختلفة أبعد عن القول بتماثلها وقد تقدم 
حكاية النزاع في ذلك كما حكاه الأشعري وغيره إذا ظهر هذا فقوله بعد ذلك إذا ثبت هذا فنقول إن 
كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن يماس كل واحد منها بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن 
عينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركبا وقد ضام غير مركب وهذا خلف وإذا ثبت أن بمينه مثل 
يساره وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا في جميع اللوازم لزم القطع بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير 
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ممسوس يساره وبالعكس ومتى صح هذا فقد صح التفرق والانحلال عن تلك الأجزاء فحينئذ يعود الأمر 
إلى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى وهو محال يقال له عن هذا جوابان هب أنك قد 
فرضته جزءا بسيطا لا تركيب فيه بحال ومثل هذا يقال له فيه إنه لابد أن يماس بيمينه شيئا وبيساره 
شيئا آخر فإن هذا يقتضي أن فيه شيئين بمينا ويسارا وهذا يوجب تركيبه وقد فرضته غير مركب فهذا 
جمع بين النقيضين يوضح ذلك أن مماسته بيمينه شيا وبيساره شيئا هي من." )١(‏ 

"تركيبه إلى أجزاء ويكون كل واحد منها مبرءا عن هذا التركيب يقال لك هذا باطل على هذا 
التقدير لأن كل واحد من تلك الأجزاء المختلفة الماهية إذا كان جزءا لا ينقسم وهو الجوهر الفرد امتنع 
حينئذ أن يكون مركبا وأن يتحلل إلى أجزاء أخر فإنه لا تركيب فيه بحال أكثر ما يمكنك أن تقول فيه 
ما قلته في الأجزاء التي يتحلل إليها من لزوم مماسته بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن يقال لك هذا 
أولا باطل في الجزء الذي لا ينقسم وقولك لكن بمينه مثل يساره وإلا لكان هو نفسه مركبا وقد فوط 


يساره والمثلان غيران يقتضي أن فيه غيرين وهذا تركيب أيضا وتمائل جانبيه لا يخرجه عن أن يكون مركبا 
فقولك وقد فرضناة غير مركب تناقض وكذلك قولك ودعواك أنه تمائل بمينه يساره وإلا لكان هو نفسه 
مركبا يقتضي أنه مع تمائل جانبيه يكون غير." (") 

"كلاما مبسوطا وحينئذ فلا حاجة إلى تأويل شيء من هذه الآيات الوجه السابع أنا لو فرضنا 
الحاجة إلى التأويل فلا ريب أنه على خلاف الأصل وما كان على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف 
الأصل فإذا كان أحد القولين مستلزما لتأويل آيات قليلة اثنتين أو ثلاث أو عشر فالقول الآخر يستلزم 
مع تأويل هذه أو مع ترك تأويلها تأويل نحو خمسمائة موضع لم يكن هذا القول مثل ذاك بل كان كل 
قول أقرب إلى تقرير النصوص خيرا من القول المقتضي تأويلها الوجه الثامن أن تلك الآيات نصوص 
لاتحتمل التأويل كما سنقرره إن شاء الله الوجه التاسع أن الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد صار 
قطعيا كأخبار الآحاد إذا تواردت على معنى واحد صار تواترا فإن الظنون إذا كثرت وتعاضدت صار 
بحيث تفيد العلم اليقيني وهذه النصوص كذلك." (7) 

/. "'مسألة 

سئل عنها سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم العامل الناسك البارع المجتهد السالك الحقق المدقق 
مفتي الفرق ناصر السنن قامع البدع فريد عصره وواسطة عقد دهرهء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
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)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني -متعنا 
الله بعلومه الفاخرة» وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة» وأثابه في الدنيا والآخرة- بالديار المصرية» فيمن 
قال: إن نسبة البارئ تعالى إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفلء 
وأنه بائن من خلقه. لا يتصور ذلك في الذهن إلا إذا قطنا أن ذات الحق فلكية محيطة بالفلك؟ إذ 
الفلك مستدير محيط بالخلق. فهذا التصور حق أم لا؟ وإذا لم يكن حق (؟) فما الدليل الخاصم بحجته 
بما يقبله العقل الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. 

أجاب -رضي الله عنه- 

الحمد لله. بل هذا التصور باطلء» وأما بيان بطلانه فله طرق كثيرة» وذلك أن هذا القائل يقول: لو كان 
البارئ سبحانه فوق المخلوقات وهو بائن من مخلوقاته» لوجب أن يكون فلكا محيطا بالأفلاك, لأن 
الفلك التاسع مستدير» وهو محيط بسائر الأفلاك وما في جوفهاء والمحدد للجهات هو سطح الفلك 
التاسع» فلو قدرنا 


)١(‏ في الأصل: "أبي العباس". 
)١(‏ كذا في الأصل بالرفع.." )١7‏ 


"ثم إنا قد فرضنا بأن الدعوى عامة, وإِنما أقمنا الدليل على بطلان التأويل في صفة اليد» وهى 
بعض صورة الخلاف؛ لأن هذا حكاية مناظرة جرت»ء وكان الكلام في صفة اليد نموذجا يحتذى عليه 


غيره من الكلام في غيرها. 

وأيضا فإنا قلنا: "إذا بحث الإنسان وجد ما يقول المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
كله باطلا". فكان موجبه القول بالموجب: إنا لا نسلم أن المعتبرين من امحدثين منعوا تأويل المعتبرين 
من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقا للدعوىء فإنا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين 
يخالفون به المعتبرين من المحدثين باطلء وإِنما قلنا: "تأويل المتكلمين المخالف", ومعلوم أن المتكلمين 
اسم عام» فتأويلهم المخالف لأهل الحديث يدخل فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» 
بل ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجب أن يحمل هذا اللفظ العام على 
تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 

من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه بل تمام الكلام يصرح بالعموم حيث قلنا: "أمهات المسائل 
التي خالف فيها متأخرو المتكلمين -ممن ينتحل مذهب الأشعري- لأهل الحديث ثلاثة". 

فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في أكثر من ذلكء وهذا هو الواقع؛ 
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فكيف يكون المنع المتوجه "لا نسلم أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهل الحديث"؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة أن يقال: ما خالف به الفلاسفة الأنبياء فهو باطل» فيقال: لا نسلم أن فضلاء الفلاسفة خالفوا 
الأنبياةة أو :يقال ما خالف هب" 17 

م 'هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم نقصده, فمنعه منع شيء أجنبي خارج عن كلامناء وهذا منع لا 
توجيه له. 
ونقول ثانيا: نحن قررنا بطلان التأويل وفساده؛ لم نتعرض لتحريمه بنفي ولا إثبات» والكلام في صحة 
التأويل وفساده غير الكلام في حله وحظره ولا يلزم من عدم تحريم الاجتهاد والإفتاء والحكم أن يكون 
الاستدلال والفتيا والقضاء صحيحاء كذلك لو فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن 
تكون صحيحة:» بل جاز أن تكون باطلة» يعني أتما غير مطابقة راد المتكلم» سواء كان آثما أو معفوا 


ونقول ثالثا: التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل 
يعتضد» كما تقدم بيانه. 

وكل تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراده بكلامه, ومعلوم أن العقل وحده لا يشهد بمعرفة 
مقصود المتكلم ومراده؛ فإن دلالة الخطاب سمعية لا يستقل بما العقل» نعم العقل أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في خطابه فقد يحصل بمجموع هذين العلمين 


ظاهر اللفظء أو قيل: إنه ليس بظاهره» كما يعلم أن الله لم يرد بقوله: (وأوتيت م نكل شيء) )١(‏ أنهما 
أوتيت ملك 


0 تلن 

"بكلام له وقد نقله عنه الرازي وغيره» وقد تكلمنا عليه وبينا فساده فيما سيأق إن شاء الله. 
قال الآمدي: (وباقي الوجوه في الدلالة ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب 
الوجود» وقد ذكرت فلا حاجة إلى إعادتما) . 
وهو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا يتناهى أربعة طرق» فزيفها واختار طريقا خامساء الأول: التطبيق» 
كر أذ يقدر جملة (فلوكا ما قبلها لا نماية لهء فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة المفروضة» ولتكن 
الزيادة عشرة مثلاء فالجملة الأولى: إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة عليهاء أو أزيد, أو 
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ع 


أنقص. 
والقول المساواة والزيادة محال» فإن الشيء لا يكون مع غيره كهو لا مع غيره» ولا أزيد. 
وإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية» فمن المعلوم أن التفاوت بينهما إنما هو بأمر 
متناه» وعند ذلك." )١(‏ 

"قال وأما هل يوجد شيء مركب من ذاته على اصول الفلاسفة وإن جوزوا أعراضا قدعة فغير 
ممكن وذلك أن التركيب شرط في وجوده وليس يمكن أن تكون الأجزاء هي فاعلة للتركيب» لأن التركيب 
شرط في وجودهاء وكذلك أجزاء كل مركب من الأمور الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المعقول عليها 
إلا بالاشتراك مثل اسم اليد المقولة على التي هي جزء من الإنسان الحي» واليد المقطوعة» بل كل تركيب 
عند أرسطو طاليس فهو كائن فاسد ن فضلا عن ان يكون لا علة له وأما هل تفضى الطريقة التي 
سلكها ابن سينا في واجب الوجود إلى نفي مركب قديم فليس تفضي إلى ذلكء لأنه إذا لضن أن 
الممكن ينتهي إلى علة ضرورية والضرورية لا يخلو إما أن يكون لها علة او لا علة لهاء وأتما إن كانت لها 
علة فإنها تنتهي إلى ضروري لا علة لهء فإن هذا القول إنما يؤدي من جهة امتناع التسلسل إلى وجود." 
000 

"الثالث: أن كل جوهر مختص من غيره بصفة تقوم به ومقدار يخصه مع اشتراكها في الجواهرية 
فكيف لا يختص بحيزه؟ 


الرابع: أن ا حيز ليس أمرا وجودياء وإِعا هو أمر عدمي والجواهر الموجودة لا بد أن يكون لبعضها نسبة 
إلى بعض بالعلو والسفول والتيامن والتياسر والملاقاة والمباينة ونحو ذلك وكل منها مختص من ذلك بما 
هو مختص به لا تشاركه فيه سائر الجواهر فكيف يجب أن يشارك المخلوق لخالقه؟ 


الخامس: أن هذا مبني على تمائل الجواهر وهو ممنوع بل هو مخالف للحس وسيأق كلامه في إبطاله. 
السادس: أنا لو فرضنا الجواهر متماثلة فالمتخصص لكل منها بما يختص به هو مشيئة الرب وقدرته وإذا 
كان بقدرته ومشيئته يصرف مخلوقاته فكيف لا يتصرف هو بقدرته ومشيئته» كما أخبرت عنه رسله 
وكما انزل بذلك كتبه حيث أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أستوى على العرشء 
وأمثال ذلك من النصوص. 

وأما قوله إن كان غير متحيز لزم ان يكون كل جوهر غير متحيز فعنه جوابان: 

الأول: أن يقال له ولأمثاله كالرازي والشهر ستانى ونحوهما من." (57) 


(1) درء تعارض العقل والتقل» ابن تيمية 40/5 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية 4375/7 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ١557/4‏ 





"وذكر انه لا يستطيع أن يجيب عنه» ومضمونه وجوب وجود أمور ممكنة بنفسها ليس فيها ما 
هو موجود واجب بنفسه لكن كل منها معلول للآخر والمجموع معلول بالأجزاء. 
ومن المعلوم أنا إذا فرضنا مجموعا واجبا بأجزائه الواجبة التي لا تقبل العدم كان أولى في العقل من مجموع 
يحب بأجزاء كل منها ممكن لا يوجد بنفسه فإن امحتاج إلى الممكنات أولى بالإمكان أما الذي يكون 
وجوده لازما للواجبات فلا يمكن عدمه. 
والعقل الصريح الذي لم بكذب قط يعلم أن المركب المجموع من أجزاء كل منها ممكن لا وجود له بنفسه 
هو أيضا ممكن لا وجود له وأما المركب من أجزاء كل منها واجب بنفسه فإنه لا يمتنع كونه واجبا بنفسه 
أي بتلك الأجزاء التي منها واجب. 
وإذا قيل الإجتماع نفسه مفتقر إلى الأجزاء التي كل منها واجب بنفسه كان ذلك نزاعا لفظيا. 
والمقصود أن العقل يصدق بإمكان هذا ولا يصدق بإمكان أجزاء كل منها ممكن ن والمجموع واجب بها 
وهؤلاء قلبوا الحقائق العقلية." )١(‏ 

3 "حينئذ وساطة الرسول مستغى عنهاء وتبليغه غير محتاد إليه. 

ثم هبك الكتاب العزيز جائيا على لغة العرب وعادة لساتهم في الاستعارة والمجاز» فما قوهم في الكتاب 


العبراني» وكله من أوله إلى آخره تشبيه صرف؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك الكتاب محرف كله وأنى 


يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا يطاق تعديدهم وبلادهم متنائية وأوهامهم متباينة منهم يهود 
ونصارى وهم أمتان متعاديتان؟ فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا 
مالا يفهمون إلى أوهامهم بالتمثيل والتشبيه ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. 

قال فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب يعني أمر المعاد واو فرضنا الأمور الأخروية روحانية 


غير مجسمة. " 0 


"ومع هذا فالجزم ينفي كل معقول جزم بلا علم» بخلاف المؤمن بجميع ما أخبر الله به. الذي 
يجزم بأنه ليس في المعقول ما يناقض منصوص الرسولء فإن هذا قد علم ذلك علما يقينا عاما مطلقا. 
وإذا قال الذي يقر ببعض النصوص دون البعضء المضاهي لمن آمن ببعض الكتاب دون بعض: الذي 
نفيته يحيله العقل» والذي أقررته لا يحيله العقل» بل هو ممكن في العقل. 
قبل له: أتعني بقولك: لا يحيله العقل» وهو ممكن في العقل: الإمكان الذهني أو الخارجي؟ 
فإن عنيت الإمكان الذهني: بمعنى أنه لم يقم دليل عقلي يحيله: فهذا لا ينفي أن يكون في نفس الأمر 
ما يحيله ولم تعلمه. 


575/5 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )١( 
١١/5 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )١( 





وإن عنيت به الإمكان الخارجي» وهو أنك علمت بعقلك أنه يمكن ذلك في الخارج» فهذا لا يتأتى لك 
في كثير من الأخبار. 
وهؤلاء الذين يدعون أتهم يقررون إمكان ذلك بالعقل» يقول أحدهم: هذا او فرضناه لم يلزم منه محال» 
كما يقول ذلك الآمدي ونحوه أو يقول: هذا لا يفضي إلى قلب الأجناسء ولا تجوير الرب» ولا كذا 
ولا كذاء فيعددون أنواعا محصورة من الممتنعات. 
ومعلوم أن نفي محالات معدودة لا يستلزم نفي كل محال. 
وقول القائل: لو فرضناه لم يلزم منه محال: إن أراد به: لا أعلم انه يلزم منه محال» لم ينفعه.." (1) 

1 "ليس بعظيم كبير في نفسه - أعظم نقصا من وصفه بإحاطة ما يستلزم إحاطته بجميع 


أن يقال: هب أن العالم كري» فلم قلت: إنه إذا كان فوق العالم يلزم أن يكون تحت بعضه. فإن هذا 


إنما يلزم إذا قدر أنه محيط بالعالم كله من جميع الجهات, فأما إذا قدر أنه فوق العام من هذه الجهة التي 

عليها الحيوان والنبات والمعدنء لم يلزم أن يكون تحت العالم من تلك الجهة» فلو فرضنا مخلوقين أحدهما 

مدور» والآخر فوق المدور» ليس محيطا به» كما يجعل الإنسان تحت قدمه حمصة أو بندقة» لك يلزم أن 

يكون الذي فوق المدور تحت المدور بوجه من الوجوه. 

وإذا قيل: المحيط بالمدور» كالفلك التاسع المحيط بالأرض» وهو العالي من كل جانب. 

قيل: هو العالي بالنسبة إلى ما في جوف المدورء وأما بالنسبة إلى ما فوق المدور فلاء بل المحيط وما في 

جوفه تحت ذلك الفوقاني مطلقاء كما أن الحمصة والبندقة تحت الرجل الموضوعة عليها. 

وتما يوضح ذلك أن مركز الفلك هو السفل المطلق للفلك؛ والفلك من كل جانب عال عليه» فإذا قدر 

فوق الفلك من الجانب الذي يلي الجانب الذي عليه الأنام ما هو أعلى من الفلك من هذا الجانب 

وليس محيطا به» ولا مركز العال مركزا له - امتنع أن يكون هذا تحت شيء من العالم» بل هو قطعا فوق 

الأفلاك من هذا الجانب» وليس تحتها من ذلك الجانب» فيلزم أن يكون هو فوقها لا تحتها.." (") 
205 "استنادها إلى مؤثر. 

قوله: تدعون فيه الضرورة أو النظر؟ قلنا: بل ندعي فيه الضرورة» فإنا أذا فرضنا إنسانا سليم العقل م 

بمارس هذه المجادلات» ثم يعرض على عقله أن كفتي الميزان: هل يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى 
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لا لسبب أصلا؟ فإن صريح العقل يشهد له بإنكار ذلك. 
وكذلك إذا دخل برية لم يجد فيها عمارة أصلاء ثم دخلها فوجد فيها عمارة رفيعة مشيداء فإنه مضطر 
إلى العلم بوجود باني وصانع؛ وكذلك إذا أحس بصوت أو حركة اضطر إلى العلم بوجود مصوت أو 
متحرك, بل الصبيان يضطرون إلى العلم بذلكء لأتحم إذا وجدوا في موضع شيئا لم يتوقعوا حصوله هناك» 
حملتم طباعهم السليمة على طلب من وضع ذلك الشيء في ذلك الموضعء فدلنا هذا على أن ذلك 
من العلوم الضرورية. 
قوله: إذا عرضنا على العقل أن الواحد نصف الأثنين» وعرضنا أيضا أن الممكن." (1) 

"وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معلوم؛ ولامن جهة ما هو موجود 
بالفعل» وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. 
ولذلك قالت المعتزلة: إن المعدوم ذات ماء وذلك أن العدم يضاد الوجودء وكل واحد منهما يخلف 
صاحبه؛ فإذا ارتفع عدم شيء ما خلفه وجوده. وإذا ارتفع وجوده خلفه عدمه. 
ولما كان نفس العدم ليس يمكن فيه أن ينقلب وجوداء ولا نفس الوجود أن ينقلب عدماء وجب أن 
يكون القابل هما شيئا ثالثا غيرهماء وهو الذي يتصف بالإمكان والتكون والانتقال من صفة العدم إلى 
صفة الوجودء فإن العدم لا يتصف بالتكون والتغير» ولا الشيء الكائن بالفعل يتصف أيضا) وبسط 
الكلام في هذا. 


وقال أيضا في دليلهم المشهور على قدم العالم» وهو قولهم: (يستحيل صدور حادث من قديم مطلق» 
لأنا إذا فرضنا القديم ولم." (") 

.5١‏ "حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء الذي لا يتجزأ 
محدث بحدوثه. 
وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأء وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد _ وبالجملة 
حدوث الأجسام - طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل» فضلا عن 


الجمهورء ومع ذلك فهي غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري تعالى. 

وذلك أنه إذا رضنا أن العالم محدث لزم - كما يقولون - أن يكون له - ولا بد - فاعل محدث؛» 
وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله أزليا ولا محدثاء أما كونه محدثا فلأنه يفتقر إلى محدث» وذلك 
الحدث إلى محدث, ور الأمر إلى غير نحاية» وذلك مستحيل. 
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وأما كونه أزليا فإنه يجب أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات أزليا فتكون المفعولات أزلية» والحادث يحب 
أن يكون وجوده متعلقا بفعل حادث,ء اللهم إلا لو سلموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم.." )١(‏ 
"حادث عن فاعل أزلي إلا بفعل حادث الأفراد دائم النوع» وهم لايسلمون ذلك. 

قال: وأيضا إن كان الفاعل حينا يفعل وحينا لا يفعل» وجب أن يكون هنالك علة صيرته بإحدى 
الحالتين أولى منه بالأخرى» فلنسأل أيضا في تلك العلة مثل هذا السؤال وف علة العلة» فيمر الأمر إلى 
غير قاب 
قال: وما يقوله المتكلمون في جواب هذا من أن الفعل الحادث كان بإرادة قديمة ليس بمنج ولا مخلص 
من هذا الشكء لأن الإرادة غير الفعل المتعلق بإيحاده حادثاء سواء فرضنا الإرادة قديمة أو حادثة, 
متقدمة على الفعل أو معه. 
فكيفما كان فقد يلزمهم أن يجوزوا على القديم أحد ثلاثة أمور: إما إرادة حادثة وفعل حادثء وإما 
فعل حادث وإرادة قديمة» وإما فعل قديم وإرادة قديمة. 
والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قديم بلا وسطة, إن سلمنا." (5) 

0 "جنس الحوادث ويخلو من آحادهاء والثاتي: ما لا يخلو من واحد منها مخصوص مشار إليه. 
كأنك قلت: ما لا يخلو من هذا السواد المشار إليه فهو ماديء فأما هذا المفهوم الثانى فهو صادق 


أعني ما لا يخلو من عرض ما يشار إليه. 

وذلك أن العرض الحادث يجب بالضرورة أن يكون الموضوع له حادثاء لأنه إن كان قديما فقد خلا من 
ذلك العرض» وقد كنا فرضناه لا يخلو, وهذا خلف لا يمكن. 

وأما المفهوم الأول» وهو الذي يريدونه فليس يلزم عنه حدوث امحل. 

أعني الذي لا يخلو من جنس الحوادثء لأنه يمكن أن يتصور امحل الواحد- أعني الجسم -تتعاقب عليه 


أعراض غير متناهية: إما متضاده» وإما غير متضاده. 


كأنك قلت: حركات لذ تماية لحاء وحركات وسلوكيات لانماية لماه كما يرى كير من القدماء ؛" 09) 
04 "والأصل في هذا كله أن لا يدخل في الوجود إلا ما انقضى وجوده., وما انقضى وجوده ولا 
ينقضي إلا ما ابتدى وجوده؛ وإنما كان يلزم أن يدخل في الوجود ما لا تماية له الماضي في الوجود, لو 
كان دخوله معاء أعني ما لا نحاية له» وأما الداخل فيه شخص فشخص على محل واحد» وكأنك قلت 
على الجسم الدوري وليس هناك أول» فليس يجب أن يكون ما دخل منها ف الوجود منحصرا أو 
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متناهياء لأن المتناهي هو الذي يمكن يزاد عليه شيءء وأي جملة فوضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون 
فيها جملة قبلها جملة أخرى. 


هذا هو حد ما لا تحاية له الجائز الوجود, أعنى أن يكون أبدا يوجد شيء خارج عنه» ويسألون: كما 


أن دن اعرد الباربي بخحانة وتعالى فق الماضى غير متناه» وكما أن تقدير وجوده قِ المستقبل غير 


متناه وهذا معنى قولنا لم يزل ولا يزال: هل تقدر أفعاله في الماضي متناهية أو غير متناهية؟ .." )١(‏ 


"بذلك أن الذي ينقضي وينصرم هو ما له مبتداً. 
وأما ما لا ابتداء له فلا انتهاء له ولا ينقضي ولا ينصرم 
ولهذا قال: إلا أن الوضع الذي يضعه خصماؤهم في الدورات ليس بمذه الصفة» وذلك أنه لم يكن هناك 
حركة» واجب أن تكون أولى بحيث يستحيل أن تكون قبلها حركة» فليس يجب أن يكون ها هنا جملة 
دخلت في الوجود» ولا جزء منها هو أول جزء دخل في الوجود. 
والذي دخل منها في الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص متناهيه» إن كانت من الاشياء التي 
يوجد منها أكثر من شخص واحد. 
إلى قوله: فمن أين يلزم - ليت شعري - إن كان الداخل منها في الوجود إِنما هو واحد وقبله واحدء 
أن يكون ها هنا جملة غير متناهية دخلت في الوجود معا. 
قال: والأصل في هذا كله ألا يدخل في الوجود إلا ما انقضى وجوده؛ وما انقضىء» ولا ينقضي إلا ما 
ابتدأ وجوده. 
إلى قوله: لأن المتناهي هو الذي يمكن أن يزاد عليه شيء. 
وهذا هو حد مالا يتناهى الجائز الوجود. ." (5) 

35 "السابعة: أن كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول لهء فإذا فرضنا جسما قديماء 
وفرضنا حوادث لذ أولطاء لوم آل 'لة يكوق ذلك الس متشدحاء لأ على ودود فلك القرافيت ول 
على عدمهاء ومحال أن يكون الشيء لا يتقدم أموراء ولا يتقدم ما هو سابق على كل واحد واحد من 
تلك الأمور» فيصير حكم السابق والمسبوق في السبق والتقدم حكما واحدا. 
ثم قال: قالت الفلاسفة: الجواب عما ذكروه أولا من وجوه ثلاثة. 
الأول: ا محكوم عليه بالزيادة والنقصان: إما كل الحوادث؛ وإما كل واحد واحد منهماء والأول محال» 
لأن الكل من حيث هو كل غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن على ما بيناه في باب اللاتحاية» وما 
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لا يكون موجودا امتنع أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية» من الزيادة والنقصان وغيرهماء لما بينا في 

باب الوجودة أن ما لأ يكون ثايعا ىق نفسف لآ مكن أن يكون موضوفا بالأوضاف العبوتية.؛" () 
"الفصل التنبيه على الحجة لا يزال القائلون بالقدم يتمسكون بما ويعولون عليهاء وهي أن 

الأمور التي تتم بحا مؤثرية الباري تعاللمى في العالم» إما أن تكون بأسرها أزلية» وإما أن لا تكونء والثاني 

باطل» إذ لو كان شيء منها حادثا لافتقر حدوثه إلى المؤثر. 

والكلام في كونه مؤثرا في ذلك الآخرء كالكلام في الأول» فيلزم التسلسل وهو محال. 

فإذا كل الأمور المعتبرة في مؤثرية الله تعالى في العالم أزلية. 

وأيضا فمن الظاهر أن المؤثر متى حصل مستجمعا جميع الأمور المعتبرة في المؤثرية» وجب أن يترتب الأثر 

عليه» لأنه إن جاز تخلف الأثر عنه» كان صدور الأثر عن العلة المستجمعة لجميع تلك الأمور المعتبرة 

في المؤثرية» ولا صدور عنها على السواء. 

ولو كان كذلك لما ترجح الصدور على أن لا صدور إلا بمرجح آخر. 

فلم تكن جميع الأمور المعتبرة في المؤثرية حاصلا قبل حصول هذا الزائد» وكنا قد قد فرضنا أن الأمر 

كذلكء هذا خلف. 


قال: وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم الباري قد أفعاله» هذا تحرير هذه الحجة.." (5) 


"كائنة» ومعدومها بعد كونه, وأنه كان لا يضيق وسعه عن ذلك»ء ولا يتغير به» ولا ينتقص» 
ولا يكمل» بل هو له كما يشاءء وعلى وفق قدرته وإرادته في خلقه, لا يمتنع ذلك بحجة» لا من جهة 
التعجيز» لأنه مردود بدليل الخلق. 
فقدرته على الخلق دليل قدرته على العلم؛ إذ هو خالق الكل» والخلق أكبر في القدرة من العلم. 
وإذا لم يصح التعجيز في الخلق» فهو بأن لا يصح في العلم أولى وأحرى» وكيف وأكثرهم يقولون: إن 
علم الله هو قدرته» وقدرته وسعت كل شيء خلقاء فلا عجب أن يسع كل شيء علما؟ ولا بدليل 
التنزيه» فإنه لا تعره ولا تضره معرفته بشيء من خلقه. ولا ضد له فيه ولا مباين» وليس به كماله» بل 
هو بكماله على ما قيل. 
هذاء مع أن في الجواب مساعدة ماء وإلا فلو لفُوضتا أن له به كمالا على ما قيل» لم يكن له في ذلك 
نقصء لأن الكل منه وعنه» وكماله بما منه وعنه» فهو كماله بذاته في الحقيقة. 
والقول بأنه لولا أشياء غيره لم يكن بحال كذا من الكمالء إنما كان يكون له وجهء لو كانت تلك الأمور 
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ليست منه وعنه» فأما وهي منه فلا يضرء لأنه كأنه قال: لولاه -أعني لولا ذاته- لم يكن بحال كذاء 
لأن." (1) 

5 "الكوافر هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين وأولفك كن مشركات لا 
كتابيات من أهل مكة ونحوها 
والوجه الثاني إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات فآية المائدة خاصة وهي متأخرة 
نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق باتفاق العلماء كما في الحديث 
المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم 
باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون أنه مفسر له فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ 
العام وطائفة يقولون أن ذلك نسخ بعد أن شرع 
الوجه الثالث إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص 


المحلل لمما هنا يجب تقديمه لوجهين 


أحدهما أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال أن هذا نسخ 


للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة 
شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل وهذا لم 
يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل 
عليه قوله تعالى #ؤقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه» الآية من أن الله عز وجل لم 
يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول 
الآية ولم ينبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
وامجنون وكما في الحديث المعروف 

الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو ثما عفا عنه وهذا محفوظ 
عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة #واليوم أحل لكم الطيبات4 فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم وسورة 
المائدة مدنية بالإجماع وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله 
تعالى «إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم إلى آخرها فثبت." (5) 
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0ل. "له طريقان: أحدهما: أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب 
أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه 
فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالم يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلا وهو ممتنع. 
الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال 
ومبدعه عاريا منه بل هو أحق والله سبحانه وله المثل الأعلى لا يستوي هو والمخلوق لا في قياس تمثيل 
ولا قياس مول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه 
أولى. 
فصل: 
وأما قوله: "والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهي إما بالذات وهو محال وإلا لكان العالم وكل واحد 
من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب" فقد يقال هذا إنما أثبت 
به أنه فاعل بالاختيار وإن كان لم يقرر مقدمات دليله وفعله بالاختيار يثبت الإرادة ولا يثبت القدرة 
وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد: فظاهر هذا أنه كرر دليل الإرادة ولم يذكر على القدرة دليلا لكن تقرير 
ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عارية عن الصفات يستلزم وجوده المفعول كما 
يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك وإما أن يكون ذاتا موصوفة بالصفات لا يجحب معها وجود 
المخلوقات كما عليه أهل الملل. 
وإذا أردت التقسيم الحاضر قلت: الفاعل إما مجرد الذات وإما الذات بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن 
العلة التامة تستلزم وجود المعلول فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود 
المعلول جميعه ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهدة وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بما 
الفعل هي القدرة أو يقال: فإذا لم يكن موجبا لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختارا فإنه إما موجب 
بالذات وإما فاعل بالاختيار والمختار نما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يفعل 
فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي 
لا قدرة له على فعلها ولا تركها. 
فصل: 
وأما قوله: "والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي"." )١(‏ 

.٠١١‏ "مائة مرة ولا يزال يعاود تصديقه حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس وسط السماء ونظر 
إليه الكوكب الفلاني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الوقت فإنه لا يلبس الثوب في 


ذلك الوقت وربما يقاسي فيه البرد الشديد وربما ممعه من منجم قد جرب كذبه مرات فليت شعري من 
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يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأتما خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء كيف 
ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب وم لا يتسع 
لإمكان هذه الخواص ف إعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع ولم نجد 
بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب 
فوجدت بعضه صادقا فانقدح في نفسي تصديقه وسقط عن قلبي استبعاده ونفرته. 

وهذا لم أجربه فيم أعلم وجوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته 
بل معت أخبار المجربين وقلدتهم فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع 
أو اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على أن أقول وإن لم بحرب فيقتضي عقلك بوجوب 
التصديق والاتباع قطعا. 

فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه ف معرفة 
الطب منذ عقل فعجن له والده دواء وقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضيه عقله 
وإن كان الدواء كريها مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل 
الشفاء ولم أجربه فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك 


فإن قلت فبم أعرف شفقة النبي ومعرفته بمذا الطب فأقول وبم عرفت شفقة أبيك فإن ذلك أمر ليس 


محسوسا بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره علما ضروريا لا يتمارى فيه ومن 
نظر ف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في 
حق الناس بأنواع اللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة إلى ما يصلح به 
دينهم ودنياهم حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده وإذا نظر 
إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب." (1) 

. "خارق للعادة وأنه سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول جار مجرى الطلب إما 
معينا وإما غير معين من المعجزات وإنه متعلق بالدعوى ومطابق لما وأن الله تعالى سامع لدعوى النبوة 
عليه وعالم بما في مواضعة أهل لغة الرسول ثم فعل ما يدعيه الرسول إنه ليس من فعله علم أنه قاصد 
بذلك إلى تصديقه وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له بالقول صدق أنا 
أرسلته على وجه يفهم الأمة التي يدعي فيها النبوة إنه قول صدق به من قبله بل التصديق له بالفعل 
أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه وهو جار مجرى قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك 
وصاحبك فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قم أو اقعد وما جرى مجرى ذلك من الأفعال الظاهرة للحواس 
التي يعلم تصديقه بما إذا فعلها فإذا فعل زيد ذلك قام مقام قوله صدق هو رسولي وصاحبي الذي يعلم 
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ضرورة قصده إلى تصديقه به وهذا واجب لا محالة قالوا: وليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق 
الرسل إلا على هذه الطريقة فهي كذلك جارية مجرى أدلة الأقوال. 

هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني في أحد قوليه وأبي المعالي ونحوهما وضربوا لذلك مثلا 
فقالوا إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته وأتباعه وغيره واحتفل المجلس واحتشد وقد أرهق 
الناس شغل شاغل فلما أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم اتتصب واحد من خواص الناس 
وقال معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه 
لديكم ورقيبه عليكم ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي 
فخالف عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائما ثم اقعد ففعل الملك ذلك على وفق دعواه 
وموافقة هواه فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول 
المصرح بالتصديق. 

فهذا العمدة في ضرب لمثال فإن تعسف متعسف ف الصورة التي رضنا الكلام فيها وزعم أنه لا يحصل 
العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان ذلك جحدا منه لما علم اضطرارا فإن نعلم ببديهة العقول 
عندما قدمناه من القرائن حالا ومقالا أن أحدا." )١(‏ 

.٠0‏ "الردة فإنه لا يقام عليه الحد ثانية فلو رضنا أن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك 
فيما يفعله دون ما يوجب عليه ولُم يفعله فإنه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما 
يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة ويئاب على قضائها وأن كان قد بطلت فائدة ما 
قضاه قبل الردة. 
وأما ما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداء وإنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يحب قضاؤه كالكافر 
الأصلي فإن الموجب للسقوط في أحدهما: موجود في الآخر وقد ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر ومكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر ولم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء 
ولأن الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما في ضمنه ولأن إيجاب القضاء 
هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة وكانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجر 
عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من القضاء. 
فأما ما فعله قبل الردة فلا يحب عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين. 
وعنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما 
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يحب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم ووقته باق وهذه طريقة ابن شاقلا 
وأبي الخطاب وغيرههما. ." )١(‏ 

45 . "في موضعه أن شاء الله تعالى ولمن استثناها أن يقول المستحب أن يؤخر ليصلي بمزدلفة سواء 
جمع بينها وبين العشاء أو لم يجمع حت لو فضا أنه سار سير البريد حتى واق جمعا قبل مغيب الشفق 
فإن السنة أن يؤخر المغرب ليصليها فيها ولو كان قبل مغيب الشفق ولمن لم يستثنها أن يقول هذه 
الصورة نادرة والحكم مبني على الغالب وبالجملة فلا خلاف في المعنى وكلهم قد ذكروها في المناسك. 
فصل. 
وأما العشاء فإن الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب إلا أن يشق التأخير على المصلين إلا ليلة 
الغيم إذا أخرت المغرب كما تقدم وذلك لما روى ابن عباس قال: "اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 
بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة فخرج نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا" متفق عليه وقال أبو برزة: "كان 
يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعوتها العتمة".." (5) 

200٠‏ "قبل المرأة وقبل الرجل في المنصوص المشهور من الوجهين» قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي 
عبد الله " أن الرجل والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهما أنهما يتوضآن " وقال القاضي أبو الحسين " 
قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة دون الرجل " لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يفطر لأنه 
ليس من الذكر إلى الجوف منفذ بخلاف قبل المرأة. 
وريح الدبر إنما نقضت لأنما تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة» بدليل نتنها فإن الرائحة 
صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنهاء وربما عللوا ذلك بأن هذا لا 
يدرك فتعليق النقض به محال» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه الشيء وهو في 
الصلاة ( «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ) وهذه الريح لا تسمع ولا تشم وإِنما تعلم بأن 
يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرة بول فإذا انتهى إلى طرف الذكر فلم يجد له (أثرا) علم أتما 
الريح» ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني» وإن الريح تنجس الماء اليسير حيث لم ينقض الطهارة بشيء 
طاهر ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة الكبرى» فلا يدخل ف نواقض الوضوءء إلا أن هذا لا يصح 
فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون 
العس| .+ 
والصحيح الأول؛ لأنه خارج من السبيل فنقضء كريح الدبر فإنما طاهرة» واكتسابما ريح النجاسة لا 
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يضر فإن الريح قد تكسب من انفصال أجزاء كالحشا المتغيرة والماء جيفة على جانبه» ولو فرضنا 
انفصال أجزاء من النجاسة فإنما خالطت أجزاء هوائية وذلك لا يوجب التنجس كما تقدم» وقوطم: 
الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة لأجزاء من النجاسة» قلنا: بل نادت الرائحة إلى الهواء الخارج من 


غير أجزاءء كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار.." )١(‏ 

0-5065 "وسلم؛ حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء " وهذه سنن صحيحة يتعين المصير إليهاء ولا 
يصح ادعاء نسخه؛ لوجوه: 
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء وتمى عن الوضوء من هذاء ولو كان 
هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما 
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه م الإبل» لا لكونه ممسوسا بنار يقتضي الوضوءء نيه 
ومطبوخه» لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرىء كما لو مس الرجل فرج 
امرأته لشهوة انتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرد مس الفرج. 
وثالئها: أنه ١‏ يجوع حديث بنسخه. فإن قول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ترك الوضوء ما مست النار» " إِنما هو قضية عين وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلمء 
وذلك أنه توضأ من لحم مسته النار» ثم أكل من لحم ولم يتوضأء وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسرا في 
روايات أخرء فأخبر جابر - رضي الله عنه - أن ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين» وليس ف هذا 
عموم, ولم بحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا عاماء وإِنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر 
له. ولا يصح أن يقال: " لا فرق بينهما بعد تصريح السنة بالفرق " ومن جمع بين ما فرق الله بينه 
ورسوله كان بمنزلة من قال: " مإنما البيع مثل الربا [البقرة: 775] " وأحل الله البيع وحرم الرباء وهذا 
قياس فاسد الوضع؛ لمخالفة النص. 
ورايعها: أنه لو فوضنا أنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة عامة ترك الوضو عا غيرك 

- مع أن هذا لم يقع - لكان عاماء والعام لا ينسخ الخاصء لا سيما الذي فرق بينه وبين غيره 
من أفراد العام» بل يكون الخاص مفسرا للعام ومبينا له.." (5) 

.١‏ "حكمه في التطهير والتنجيسء ولو قيل: إن البول كذلكء لم يستبعد؛ لأن اللبن مأكول معتاد» 
بخلاف البول ونحوهء وإثما قال أصحابنا: إن البول والعرق والشعر لا ينقض» ولو فُرضنا أن العلة التي 
أوجبت النقض باللحم لم تخلص لنا؛ فإنه لا بد له من سببء واللبن يشارك اللحم في عامة أحكامه. 
وفي النقض بالأجزاء التي لا تسمى لما كالكبد والطحال والسنام والكرش والمصير والجلد - وجهان» 
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وقيل فيها روايتان: 
لكن الظاهر أنهما مخرجتان من أصحابنا (فمنهم) من يطلقهما ومنهم من يبنيهما على اللبن. إحداهما: 
لا تنقض وإن قلنا بالنقض في اللحم واللبن؛ إذ لا نص فيه قوي ولا ضعيفء والقياس لا يقتضيه. 
والثانية : سواء إن قلنا ينقض اللبن أو لا؛ لأن إطلاق اللحم في الحيوان يدخل في جميع أجزائه» 
وإنما يذكر اللحم خاصة؛ لأنه أغلب الأجزاء؛ ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير» ولأتما أولى بالبعض 
من اللبن وقد جاء فيه الحديث, ولأنه لما ذكر اللحم واللبن علم أنه أراد سائر الأجزاء» ولأنما جزء من 
الجزور فنقضت كاللحم, وقياس الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلتين في الأصلء فإن المشايمة بين اللحم 
والكبد والسنام من أبين الأشباه؛ ولهذا اشتركا في التحليل والتحريم والطهارة والنجاسة والدسومة 
والزهومة» وقولهم: الحكم بعيد إن أريد به هنا مجرد امتحان وابتلاء» فلا يصح بعد إشارة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إلى التعليل» وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلة» فهذا مسلم لمن ادعاه لنفسه» لكن لا 
بمنع صحة قياس الشبه مع أننا أومأنا إلى التعليل فيما تقدم بما فهمناه من إيماء الشارع» حيث ذكر أن 
الإبل حين خلقت من جن وأنما شياطين» فأكل لحمها يورث ضربا من طباعها ونوعا من أحوالاء 
والوضوء يزيل ذلك الأثرء وهذا يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاءء ولعله -." )١(‏ 

8 . "وثالئها: إن وجود المبدل منه هنا يبطل البدل فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به» وهناك وجود 
الرقبة والهدي لا يبطل الصوم» فأمكن إجزاؤه» فنظير هذا بدل يفسد بوجود مبدله. 
ورابعها: أنه منتقض بالصغيرة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت ف أثنائها لتنتقل إلى المبدل وهو الأقراء» 
وهذا نص أحمد, وإلحاق مسألتنا بمذا أولى لأن العدة والصلاة يببى آخرهما على أوهما فتفسد بفساده 
بخلاف الصيام؛ وأما إبطال الصلاة هنا فهو لم يبطلها وإنما بطلت بحكم الشرع؛ كما لو سبقه الحدث 
أو وجد السترة يعيد منه» ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأ بما على وجه الكمال» لم يكن 
ذلك محذوراء فإذا قلنا: يخرج» فإنه يستأنف الصلاة بعد وضوئه في المنصوصء وخرج القاضي وغيره 
رواية: أنه يتطهر ويبني كما يقول فيمن سبقه الحدث على إحدى الروايتين» وفرق آخرون بين هذا وبين 
من سبقه الحدث بأن هذا كان المانع موجودا حين ابتداء الصلاة» وهو الحدث,ء وإِنما جازت الصلاة 
معه بالتيمم إذا كمل مقصوده., وهنا لم يكمل المقصود فيبقى المانع بحاله» بخلاف من سبقه الحدث» 
وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاة عاريا ثم وجد السترة 
يعيد منه» وكذلك الماسح إذا انقضت مدته في أثناء الصلاة إن قلنا: المسح لا يرفع الحدثء وإن قلنا: 


يرفعه» فهو كالحدث السابق» ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهماء ويتخرج أن يبني في صلاة الجنازة 


وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهر فات الوقت وهو في السفر لم يخرج في أشهر الوجهين, وإن كان في 
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الحضر خرج كما لو كان خارج الصلاة» ومن صلى بلا ماء ولا تراب ثم وجد أحدهماء وقلنا: يحضي في 
التي قبلهاء فقيل: تبطل هنا لأنتما صلاة بغير طهارة» والصحيح أنا إن قلنا: لا يعيدهاء مضى فيهاء وإن 
قلنا: يعيدهاء قطعهاء كا محبوس في المصر إذا وجد الماء في أثناء صلاته» والمتيمم من البرد إذا قدر على 
الماء المسخن في أثناء صلاته» وكذلك كل من تلزمه الإعادة فإنه يخرج» ومن لا تلزمه فإنه بمحضي. وإن 
م اليث 2 توعد اماد أثداني" 7 

.١‏ "العلم والقدرة وغيرة ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان لم يحب أن يكون لله ذات 
ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم» لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرها إذا 
قدر أتما في حقنا ملازمة للحاجة والضعف لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. وأيضا فنحن 
نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر 
قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكمل. 
فصل 

وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام: فليس بصحيح في حقنا بل الغضب قد 
يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب 
ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارن صفرة الوجه» 
لا أنه هوء وهذا لأن النفس إذا قام بما دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان 
منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. وأيضا فلو 
قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله 
ليست مثل ذاتناء فليس هو ممائل لنا لا لذاتنا ولا لأرواحناء وصفاته كذاته. ونحن نعلم بالاضطرار أنا 
إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بما الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان 
الذي عنده تلك القوة أكمل. ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمة له 
يدفع بما الظلم عن المظلومين ويمدح الذي له غيرة يدفع بما الفواحش وحمية يدفع بما الظلم. ويعلم أن 
هذا أكمل من ذلك. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث 
الصحيح " لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " وقال " أتعجبون 


من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني ".." (5) 
.1٠‏ "فصل 
وأما قول القائل: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا. وقول الآخر لو قدر وعذب لكان ظلماء 


4517/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (77/8)» ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضاء ابن تيمية 5/./> 


15 





والظلم نقص - فيقال: أما المقالة الأولى فظاهره فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا 
يقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدثه لكان نقصا من وجوه: (أحدها) أن انفراد شيء من الأشياء عنه 
بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين أحدهما يحتاج 
إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيءء والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغنى عنه بعضها كان الأول 
أكمل» فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقصء وهذه دلائل الوحدانية» فإن الاشتراك نقص بكل 
من المشتركين» وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية» فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن 
يحتاج إلى معين» ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن 
افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء. ومنها أن يقال: كونه خالقا لكل شيء 
وقادرا على كل شيء أكمل من كونه خالقا للبعض وقادرا على البعض. والقدرية لا يجعلونه خالقا لكل 
شيء ولا قادرا على كل شيء. والمتفلسفة القائلون بأنه من علة غائبة شر منهم, فإنهم لا يجعلونه خالقا 
لشيء من حوادث العالم لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات» ولا خالقا لما يحدث بسبب ذلك 
ولا قادرا على شيء من ذلك ولا ععلما بتفاصيل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول (الله الذي خلق سبع 
موات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل 
شيء علما) وهؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شيء قديرء ولا أن الله قد أحاط بكل 
شيء علما. (ومنها) أنا إذا قدرنا مالكين أحدهما يريد شيئا فلا يكون ويكون ما لا يريد, والآخر لا 
يريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ما يريدء علمنا بالضرورة أن هذا أكمل.." )١(‏ 


2.١‏ ١-"وهَدًا‏ دَلِيك عَلَى أَنَّ الأخت ترث اليَضْف مع عَدَم الْوَلَدِ وأنهُ هُوَ يرت الْمَالَ كله مَعَ 
عَدَمِ وَلَدِمَا د الْدُخْتَ مع الْوَلَدٍ لا يَكُونُ نا التَصْفْ يما ترك إِذْ لو كَانَ كَذَلِكَ لكان 
[الساعة 11/3 ] ا ف 007 7 في الْمَغْىىء وَإِيِهَامًا لِعَيرِ الْمُرَادِهِ قَدَلَ 


- 


5ك الذكة كاله يموده كنا قوط 


٠7١/ه مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضاء ابن تيمية‎ )١( 


زع ان 





وَأَخّْ . دَلَّ الْقُعَآنُ مَعَ السّنّة وَالِجْمَا 
ما مَوَايّ ينا َرَكَ الَْالِدَانٍ وَالأَْربُونَ» 0 ا 

وَقَالَ لني سول العا وها م -: «ِأِْقُوا الْمَرَائْضٌ بِأَهْلِهَاء هَمَا به بَقِيَ فَإِذَوْلَ رَجْلٍ ذَكْرٍ» وَلَيِسنَ في 

0 0 ب الْولَّدِ بغَيْر - جهّة الْمَرْضِء َع صَرِيحُُ يَنْفِي أَنْ يَكُونٌ كَيِضهًا 
لِنْصّف مَعَ مَعْ الْوَلّدِ بق هَهُنَا ثَلَانَةُ قسّام: 

3 أذ رض كا أقد »ون ع ,1 

لأَحُعْتِ فَرْضٌ مُهَدَرٌ عبر النِصِْبٍء كَلَو 

لوقا وَإِمَّا التَعْصِيب» زات 7 


»وس تناف نا فَلَوْ ل الث إِذَا الْمَرَحَتْ عَنْ أخيها 
ور ب ني 


2 


و ضْرَّرَ حِرْمَانِءِ كما إِذَا حَلّمَتْ روجا وَأم وَأَحَوَيْنٍ َم ْنَا أب ًَ 


وى 


يُفْرَضٌ ا اليَضْفُ عَائِلَا ا سد ولا تَنْتَفِعُ لَهُ في الْمَرَائْضٍ في مَوْضِع وَاحِلِ 
َلَوْ أَسْمَطْنْهَا الِْنْتْ إِذَا الْمَرَدَتْ لَأَسْمَطَتْهَا بطريق الْأَْلَ مَعَ مَنْ يُصَعْفُهَا ولا يُقَوِيهَاء وَأيْضًا 0 الْبنْتَ 


0 
مر د عد - 4 
ال 


إِدَا 1 تُسْقِط ابن الأخ وَابْنَ الْعَمَ وَابْيَ عَم الَبٍ وَالْجَدٍّ وَِنْ بَعْدَ كَأَنْ لا تُسْقِط الأخت مع قُرَْا 


اكول 

ما 0 فَاعِدَةَ الْمَرَائْضٍ إِسْقَاطٌ الْبَعِدٍ بِْمَرِيبِء وَتَقْديمُ الْأَقْرَبٍ عَلَى الْأَبْعَدِء وَهَذَا 0 ذَلِكَ ؟ 
يَعَضَكَنْ تَقْدِمٌ الْأَبْعَدٍ جدًا الَّذِي بَيْئَهُ وَيَرْخَ الْمَيّتِ وَسَائِط كيرد عَلَى الْأَكْرَبٍ الَّذِي لبس بَْنَهُ وَبَبنْ 
الْمَيْتِ إلا وَاسِطَهُ الأب وَخدة: فَكَيِفَ يرث ابن عَمْ جَيٍّ الْميتِ متلا مع الْبنْت وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيْتِ 
وَسَائِطُ كَثيرةٌ وحم الث الْقَرِيبَةُ الي ركضّث مَعَه في ضُلْبٍ أَبيهِ وَرَجِم أَيو؟ هذا مِنْ الْمُحَالٍ الْمُمْمَيع 
وَأَمّا مِنْ جهَة فَهْمِ النّصّ فَإِنَّ الله - سبحا ل الْذَحْ: يرنْهَا إِنْ 4 يَكنْ غَنا وَلَديُه [النساء: 
لبد ا ع0 


0 -"فَمْخَالْمَتُهَا أسْهَل مِنْ خحَالَمَة أَحَادِيثِ التَخْلِيلِ والح مُوَاة قَمَةُ حميع النُصُوصء وَأَنْ لا يك 


لم ل ل ا 00 


7175/1١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





مَنوعٌ من وَعْمَرْ 
كثيرا مَشهُورًا وَالثَلاتُ ثَلَانَا. 


وَعَلَى هذا فَيَمْتيِعُ في هَذه الْأَرْمَِة مُعَائَبَةُ النّاسِ با عَاقَبَهُمْ به عُمَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
جْنْعَ الَّلاثِ حَرَامٌ لا سِيّمَا وَكئيرٌ مِنْ الْقُمَهَاءٍ لا يَرَى خَرِعَك فَكيْفَ يُعَاقَبُ مِنْ 1 

لئَاني: أن نَ عَقُوبَتَهُمْ بِدَلِكَ تَفْتَح عَلَيْهِمْ باب التَحْلِيلٍ الذي كاة :شكدوة 0 عَهدِ 

0 اكيم َكْثَرَ من الْفِعْلٍ الْمُعَاقَبٍ عَلَيْهِ كَانَ تَبَكُهَا أَحَبٌ إل اله وَرَسُولِه 

ها أباعنة الشَرِيعَةُ وَمَعَاذَ الله لَكَانَ الْمَنْعْ منهُ إذا وَصَاة إلى هذا اد الذي قَدَ 


َ 


ين ناب سل لوعي ع لقعي َالقضَاة المت عل ا 


220 
ا 


7 
حَدهما: 


فرَادِ جايز؛ إذ لا ستريب يب أَحَدٌّ في أَنَّ اللُجُوع إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصّحَابٌَ في عَهْدٍ عَهْدِ الي عل ال 


2 
- 


عَلَيْهِ وَسَلَّم - وي بَكْر الصّدّيقٍ وَصدْرٍ من خلاقة عُمَرَ أل من البُجُوع إِلَ التَخْلِيلِ وَلله الْمُوَقِق. 


عَم 


الْمِثَالُ الَّامِنُ: مما تَتَعَيّد به 00 وَالْعَادَة: مويجات. الكمان وَالْإقَْارٍ وَالندُورٍ وَغَيْرِهَا؛ٍ فَمِنْ 
دَلِكَ أَنَّ احالف إِذَا حَلّف " لا رَكبْت دَابَةَ " وَكَانَ في بَلَدٍ عُرْفُهُمْ في لَفْظ الدَّابّةِ الحِمَارُ خَاصّةٌ اخْنَصّتْ 
جِنهُ بو ولا يحْنَتْ يدَكُوبٍ الْمَرَسِ وَلَا الْجَمَلِ ا ل #التنين خاونة خلت يذه 
عَلَيْهَا دُونَ الجِمَارٍ وَكَذَلِكَ إذكاة اخال من عَادَنُةُ تكوب توع خافه مق الذوات #الأساء وَمَنْ جَرَى 
0 حملت يِينْهُ عَلَى ما اعْتَادَ دَهُ مِنْ رَكُوبٍ الدَّوَابَ؛ قَيُفْى في كُلَ بَلَدٍ يحَسَبٍ عرْفبٍ أَمْلِه. 


ترد 


3 الكل بحسب عَادَتِه وَكَذَّلِكَ إِذَا حَلّفَ " لا أكلت َأسّا " قي بل عاد أكه دوس العكأن 


خَاصَةَ 4 يحْنَثْ أكْلٍ ءوس الطَيٍ وَالسسَّمَكِ وَتحوِهَاء الا 5 أكل زاون السعات يت بأكل 
ُوُوسِهَاء وَكَذَّلِكَ إِذَا حَلّف لا اشْترَيْت كذَا ولا بغته ولا حَرَنْت هَذِه الْأَرْضَ ولا رَرَعْتهَا وَتَخْوْ ذَلِكَ 


5 


2 عو 
6 ديه 


ع0 
ا 


2-8 507 11 ما 0 د ل . ص 0 
لا يَُاشِرَ دَلِكَ بِنَفْسِهِ كَالْمُلُوكِ حَنت قَطُعًا بالْإِذْنِ وَالتَّوكِيلٍ فيد فَإنّه". )١(‏ 


نَّ التَّاهَ عَلَى مَنْ اتبَعَهُمْ ا "كذرا: الآيهُ افْمَضت الَّنَاءَ عَلَى مَنْ يتَمِعْ كل وَاجِدٍ 
أَنَّ مَولَُ وَالسَابُِونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَلأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ اتبعْوهُمْ» [التوبة: ٠٠‏ 1 


رع 2 


يَفْنَضِي حُصُولَ الرْضْوَانٍ لَكُلَ وَاحِدٍ مِنْ السَايقِينَ وَالذِينَ انبَعْوهُمْ في فَوْلِهِ رضي الله عنْهُمْ وَرَضُوا عله 


4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 9/ه‎ )١( 





عدم جَنّاتٍ بحري 4 [العوبة: ]٠٠١‏ وَكذَلِكَ في وله طلتبعُوم» [التوبة: ]٠٠١‏ لِأنّهُ حَكُمْ عَلّق 
عَلَيْهمْ في هَذِهِ الآيق» فَقَدْ تَتَاوَكُمْ تمعن وَمُنْفَردِينَ 


31 


وَأَيْضًا مَإِنَّ الْأَصْلَ في الْأَخكام الْمُعَلَقَةِ يسما 0 ا لِكُلّ مَرَدِ فَرْدٌ مِنْ تِلْكَ الْمُسَميَاتِ كَقَوله 
طأَقِيمُوا الصّلاةَ4 [الأنعام: 7] وَقَوْلِهِ مالْقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ): [الفتح: 18] وقَوْله تَعَالُ 
طاتَُّوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ): [التوبة: ]١١5‏ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمعلّمَةَ عَلَى الْمَجْمُوع يُؤْنَى 
فِيهًا اسم يعَتَاوَلُ الْمَجْمُوعَ دُونَ الأَْرَادٍ كَمَولِهِ «وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُْ مه 0 [البقرة: “6 ١‏ وَقَوْلهِ 
كنت خَيْر 007 رقت ث لِلئّاسِ» [آل عمران: ]١٠١١‏ وَقَولِهِ #وَيتعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمنِينَ! [النساء: 
]١ ٠‏ فَإِنَّ َفْظ الْأَمَة وَفْظَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ لا بكن تَؤْزِيعُْ عَلَى أَفْرَادٍ أو واد ؤم خلا 
َفْظٍ السَابِقِينَ يم 


سَبِيلٍ 


آذ مه 


وَأَيِضا قَالْآيةُ َعُمٌ ايبَاعَهُمْ مجْتَمِعِنَ وَمُنْمَردِينَ في كُلّ مُكِن؛ فَمَنْ اتّبَعَ حمَاعَمَهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا وَاتّبَعَ آحَادَهُمْ 
فِيمَا وَجَدَ عَنْهُمْ يمنا 1 يحالِفُهُ فيه غَْرهُ مِنْهُمْ فَمَدْ صَدَقَ عَلَيْه أنه اتبَعَ السَّابقِينَ تاق كالن تقفل 
السَّابِقِينَ فلا يَصِحّ أَنْ يُقَالَ " اتَبَعَ السَابِقِينَ " لِوْجُودٍ خَُالَمَتِهِ لِبَعْضِهِمْ لا سِيِّمَا إِذَا خَاَفَ هَذَا م 
وَهَذَا مَك وَيمَذَا يَظْهَرُ الجوَابُ عَنْ ايَْاعِهِمْ إِذَا التَلَقُوا؛ فَإِنَّ اَاعَهُمْ هُنَاكَ قَوْلُ بَعْضٍ يَلْكَ الْأَقْوَالٍ 
بِاجْتهادٍ وَاسْتِدْلَالِ إِذْ هُمْ متَمِعُونَ عَلّى تَسويّة كُلّ وَاجِدٍ مِنْ يِلْكَ الْأَفْوَالٍ لِمَنْ أَدّى اجْتهَادُه لَه 
مَمَدْ قَصّدَ ايَاعَهُمْ أَيْضاء أَمّا إِدَا قَالَ الئَجُلُ ل وَل يُحَالِفُهُ غَيرهُ قا يَعْلَمُ أنَّ السسَابِقِينَ سَوّعُوا خلاف 


و مسوم 


دَلِكَ الْقَوْلِ وَأَيْضًا فَالْآيهُ تَقْمَضِي اتْبَاعَهُمْ مُطْلَقًا 

ا طلم وف ع ني فل أو ةيو طن ا 
يَعْدِلُ عَنْه أما ذا رَيْنا را كَمَدْ يخُورُ أَنْ يَالِف ذَلِكَ الأيء وأَيِضًا مَلَوْ 4 يَكُنْ اْباعْهُمْ إلا فيمَا 
لخلى عير لاز 3 خنطا افق لا يها كاطع 21 من وى الإشاق بالاشمزون إآذ الطابزية 
الْأَوّلِينَ حَلْقْ عَظِيمٌ و يُعْلم أَكمْ أَجْمَعُوا موا إلا عَلَى ذَلِكَ؛ فَيَكُونُ هذا الْوَحْهُ هُوَ الَّذِي مَبْلَكُ وَقَدُ تَقَدَّمَ 
ُطلائة؛ إِذْ الايبَاعٌ في ذَلِكَ عَيْدُ موي وَأَيْضًا فَجَمِيعْ السَابِقِينَ قَدْ مات مِنْهُمْ نان في حَّاةٍ رَسُولٍ الل 
- صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ -. وَحِيئيِذٍ فَلَا يحتَاح في ذَلِكَ الْوَفْتِ إل اتْبَاعِهِمْ لِلِاسْتِغْتَاءِ عَنْهُ يمَوْلٍ رَسُولٍ 


الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه اال ا ااا 
التَابِعِينَ لا بمْكِنهُمْ ايْبَاعٌ جميع جميء" (0) 


1 . 4-"من كتب الحديثء» وإِنما هى من كيس هذا القائل» حمله عليها فرط التقليد. ومحمود بن 
لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاء أو رد إلى واحدة. 


517/4 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





والمقصود: أن هذا القائل تناقص»ء وتأول الحديث تأويلا بطلانه من سياقه. 

ومن بعض ألفاظه: "أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من 
خلافة عمر رضى الله عنهما يرد إلى الواحدة"» وهذا موافق للفظ الآخر: "كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 
جعلوها واحدة". وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى» يفسر بعضها بعضا. 

فجعل هذا وأمثاله المحكم متشابماء والواضح مشكلاً 

وكيف يصنع بقوله: "فلو أمضيناه عليهم"؟ فإن هذا يدل على أنه رَأَّ من عمر رضى الله عنه رأى أن 
يمضيه عليهم لتتايعهم فيه» وسدهم على أنفسهم ما وسعه الله عليهم» وجمعهم ما فرقه وتطليقهم على 
غير الوجه الذى شرعه» وتعديهم حدوده» ومن كمال علمه رضى الله عنه أنه علم أن الله سبحانه وتعالى 
لم يجعل المخرج إلا لمن اتقاه. وراعى حدوده. وهؤلاء لم يتقوه فى الطلاق, ولم يراعوا حدوده. فلا 
يستحقون المخرج الذى ضمنه لمن اتقاه. 

ولو كان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ وهو دينه الذى بعثه 
الله تعالى به» لم يضف عمر رضى الله عنه إمضاءه إلى نفسه. ولا كان يصح هذا القول منه» وهو بمنزلة 
أن يقول ف الزق» وقتل النفسء وقذف المحصنات: لو حرمناه عليهم. [فحرمه عليهم] » وممنزلة أن يقول 
فى وجوب الظهر والعصرء ووجوب صوم شهر رمضانء والغسل من الجنابة: فلو فرضناه عليهم؛ ففرضه 
عليهم. 

فدعوى هذه التأويلات المستكرهة التى كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرة فى المسألة» وقوى جانبها 
عنده» فإنه يرى أن الحديث لا يرد يمثل هذه الأشياء. 


وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائى فى "سننه" فى الحديث مسلكاً آخر» فقال: باب طلاق الثلاث 


المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم ساقه قال: حدثنا أبو داود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال: "يا ابن عباسء ألم تعلم أن 
الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلم". )١(‏ 


6 ه-"نفى كماله المقدس حذرا من التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم 
ذلك كائنة ماكانت. 

فلو أفُوضنا في الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره لكان أدن إلى الحق من يقول لا 
سمع له ولا بصر. 

ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب 


١9//١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا ينزل 
من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه ولا محايثهم ولا مباينهم. 

9 فرضنا في الأمة من يقول إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي وأن كلامه بآلات وأدوات تشبه آلات 
الآدميين وأدواتهم لكان خيرا تمن يقول إنه ما تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يقوم به كلام البتة 
فإن هذا القائل يشبهه بالأحجار والجمادات التي لا تعقل وذلك المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين. 
وكذلك لو أفوضنا في الأمة من يقول له يدان كأيدينا لكان خيرا ممن يقول ليس له يدان فإن هذا معطل 
فكذب ".00 


1 ؟-"فإن قيل تسمية الفاعل إنما تعرف من اللغة وإلا فقد ظهر في العقل أن ما يكون سببا 
للشيء ينقسم إلى ما يكون مريدا وإلى مالا يكون فوقع النزاع في أن اسم الفاعل على كلا القسمين 
حقيقة أم لا. 
إذ العرب تقول النار تحرق والثلج يبرد والسيف يقطع والخبز يشبع والماء يروي فقولنا يقطع معناه يفعل 
القطع وقولنا تحرق معناه تفعل الإحراق فإن قلتم إن ذلك مجاز فأنتم متحكمون من غير مستند قال 
والجواب أن ذلك بطريق امجاز وإِتما الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثا 
توقف حصوله على أمرين أحدهما إرادي والآخر غير إرادي أضاف العقل الفعل إلى الإرادي فكذا اللغة 
فإن من ألقى إنسانا في نار فمات فيقال هو القاتل دون النار حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان كان صادقا 


فإن كان اسه" (5) 


.١١/‏ -"لقائل أن يقول إن ذلك الكتاب محرف كله وأن يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا يطاق 
تعديدهم وبلادهم متباينة وأوهامهم متباينة منهم يهودي ونصراني وهم أمتان متعاديتان فظاهر من هذا 
كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا مالا يفهمون إلى أفهامهم بالتمثيل والتشبيه 
ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة قال فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب يعني 
أمر المعاد ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة بعيدة عن إدراك بدائة الأذهان تحقيقها م 
يكن سبيل الشرائع إلى الدعوة إليها أو التحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات المقربة إلى 
المفروضة لكان الشيء الأول على حالته فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصا 


5515/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
355/7 (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 





ف اذا لايل 37 


-..0 8-"بعَيرٍ مَا اكْتَسَبُوا قَمَدِ احْتَمَلُوا يمتاناً وما مُبِيناً؛» [الأحزاب86ه » 01] وليس أذاه سبحانه 
من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين. 
الوجه الثالث والمائتان: إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من امحبة والرضى والفرح والغضب والبغض 
والسخط من أعظم صفات الكمال إذ في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين إحداهها لا تحب شيئا ولا تبغضه 
ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شيئا ولا تغضب منه ولا تكرهه ولا تمقته. 
والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم وتفرح به وترضى به وتبغض كل 
قبيح يسمى وتكرهه وتمقته وتحقت أهله وتصبر على الأذى ولا تمزع منه ولا تتضرر به كانت هذه الذات 
أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس فإن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن الموات أو عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له 
حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضى بل اليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم أحسن حالا من 
الذين سلبوة هذا الكمال كما أن الشبهة الخضة". 0) 


.١ 8‏ 4-"الحادثة بل العلم الضروري الحاصل بضد ذلك فقد يحصل للإنسان نوع ما من أنواع 
الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه ولا يفعله وذلك أن اللذة تتبع المحبة وقد لا تتم محبة الملتذ به وإرادته فلا 
يوجد لضعف امحبة والإرادة المتعلقة به أو لاستلزامه فوات ما هو أحب إليه منه أو الحصول ما هو أكره 
إليه والمعهود في بني آدم أن الإرادة الجارية لا يحب حصولا منهم إلا للذة التي يوجب فقدها ألما فمتى 
استلزم عدم اللذة بالعرض وقد يتعلق القصد الذاتٍ بالأمرين وقد يغيب بشعوره بأحدهما عن الآخر 
لاستيلاء سلطانه على الآخر أما إذا لم يكن أحدهم متألما بعدم اللذة ولكن في وجود الملتذ به زيادة 
لذة فقط وليس في فقده ألم فهذا ليس الواقع وجوب تعلق الإرادة به بل قد يريد ذلك وقد لا يريده 
استغناء بما عنده من اللذة عن تلك الزيادة فلا يحب فيه حصول الداعي التام وهذا أمر محسوس. 
لوجه الثاني عشر والماثتان: إنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع القدرة عليه فلم قلت 
إنه في حق الرب تعالى كذلك؟ وليس معك إلا مجرد القياس التمثيلي الذي يتضمن ثيل الله بخلقه 
والقضية الكلية التي ادعيتها ممنوعة والعلم الضروري إذا سلم فإنما هو في حق المخلوق فأما في حق". 


١١١ 5/«* الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
١ 551/5 (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 





00 


3١‏ . ٠-"من‏ حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة لم يكن بيننا وبينهم 
خلاف ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراد بالخلق والابتداع فضلوا وأضلوا وتبين تميزنا عنهم بتفريع 
المذهبين فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله سبحانه قلنا أحدث الله تعالى القدرة في العبد على 
أقدار أحاط بما علمه وهيأ أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث 
فيه دواع مستحثة وخيرة وإرادة وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التي اخترعها 
العبد على ما علم وأراد فاختيارهم واتصافهم بالاقتداء والقدرة خلق الله ابتداء ومقدورها مضاف إليه 
مشيئة وعلما وقضاء وخلقا من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة ولو لم يرد وقوع مقدورها لما 
أقدره عليه ولما هيأ أسباب وقوعه ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور 
منهي وفعله تقدير لله من أدلة خلق مقضي ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعيا يستروح إليه الناظر في 
ذلك فنقول: العبد لا يملك آن يتصرف في مال سيده ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه فإذا أذن 
له في بيع ماله فباعه نفذ والبيع في التحقيق معزو إلى السيد من حيث أن سببه إذنه ولولا إذنه لم ينفذ 
التصرف ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب فهذا والله الحق الذي لا غطاء 
دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه وأما الفرقة الضالة فإنحم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق ثم صاروا إلى 
أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحما لربه في 
التدبير موقعا ما أراد إيقاعه شاء الرب أو كرهء فإن قيل على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال 
في القرآن وهي متضمنة اضطرار الرب سبحانه للأشقياء إلى ضلالتهم؛ قلنا إذا أباح الله حل هذا 
الإشكال والجواب عن هذا السؤال لم يبق على ذوي البصائر بعده غموض فنقول أولا من أنبأ الله 
سبحانه عن الطبع على قلويهم كانوا مخاطبين بالإيمان مطالبين بالإسلام والتزام الأحكام مطالبة تكاليف 
ودعاء مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار كما سبق تقريره ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين 
مصدودين قهرا مدعوين فالتكليف عنده إذا بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطا وألقي في 
البحر ثم قيل له لا تبتل وهذا أمر لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عائب بنفسه مجترئ على ربه ولا فرق 
عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين في قوله: مأكُوتُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ)» وقوله: مَإإنًا أمْهُ ذا أَراد 
شَيْعاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» وبين أمر التكليف فإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام على هذه الآي 
وقد غوى في حقائقها أكثر الفرق أن يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله وأتم بصيرته ثم صرف عنه 
العوائق والدوافع وأزاح عنه الموانع ووفق له قرناء الخير وسهل له سبله وقطع عنه الملهيات وأسباب 


١ 575/4 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 





الغفلات وقيض له ما يقربه إلى القربات فيوافيها ثم يعتادها ويمرن عليها وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له 
مما يبعده عن الخير ويقصيه وهيأ له أسباب تماديه في الغي وحبب إليه التشوف إلى الشهوات وعرضه 
للآفات وكلما غلبت عليه دواعي النفس خنست دواعي الخير ثم يستمر على الشرور على مر الدهور 
ويأت مهاويها ويتعاون عليه الوسواس ونزعات الشيطان ونزفات النفس الإمارة بالسوء فتنسخ الغفلة 
على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره فذلكم الطبع والختم والأكنة وأنا أضرب في ذلك مثلا فأقول لو 
فرضنا شابا حديث العهد بحلمه لم تمذبه المذاهب وم تحنكه التجارب وهو على تماية في غلمته وشهوته 


وقد ا ستمك. من بلغة من الحطام". 00 


"١‏ . ١-"حصل‏ له من معرفته بربه ومحبته ما يناسب قوة فطرته وضعفها وهذا كما يشاهد في 
الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز وضعفه فكلاهما أمر حاصل مع النشأة 
على التدريج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حده الذي ليس ف الفطرة استعداد لأكثر منه لكن قد يتفق 
لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبهاء الوجه السادس أنه من المعلوم أن 
النفوس إذا حصل لا معلم وداع حصل ا من العلم والإرادة بحسبه ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة 
الحق وإرادة الخير ومجرد التعليم لا يوجب تلك القابلية فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها 
القبول فإن لحصوله في ا محل شروط مقبولة له وذلك القبول هو كونه مهيأ له مستعدا لحصوله فيه وقد 
بينا أنه يمتنع أن يكون سببه ذلك وضده إلى النفس سواءء الوجه السابع أنه من المعلوم مشاركة الإنسان 
لنوع الحيوان في الإحساس والحركة الإرادية وحبس الشعور وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوى إحساسا 
وحياة وشعورا من الإنسان وليس بقابل لما الإنسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون غيره فلولا قوة 
ف الفطرة والنفس الناطقة اختص بما الإنسان دون الحيوان يقبل بحا أن يعرف الحق ويريد الخير لكان 
هو والحيوان في هذا العدم سواء وحينئذ يلزم أحد أمرين كلاهما ممتنع أما كون الإنسان فاقدا لهذه المعرفة 
والإرادة كغيره من الحيوانات أو تكون حاصلة لما كحصولا للإنسان فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة 
قوة تقتضي ذلك لما حصل لطا ولو كان بغير قوة ومقتضى منها لا يمكن حصوله للجمادات والحيوانات 
لكن فاطرها وبارئها خصها بمذه القوة القابلية وفطرها عليها يوضحه؛ الوجه الثامن أنه لو كان السبب 
جرد التعليم من غير قوة قابلة لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات لأن السبب واحد ولا قوة هناك 
يهيئ بحا هذا امحل من غيره فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل هو لاختلاف القوابل والاستعدادات» 
الوجه التاسع أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض محال فلا بد من وجود امحل وحصوله في 
موجود غير قابل محال بل لا بد من قبول ا محل وحصوله من غير مدد من الفاعل إلى القابل فلو قطع 


١١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص/4؟‎ )١( 





الفاعل إمداده لذلك انحل القابل لم يوجد ذلك المقبول فلا بد من الإيجاد والإعداد والإمداد فإذا 
استحال وجود القبول من غير إيجاد امحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده والخلاق العليم 
سبحانه هو الموجد المعد الممد» الوجه العاشر أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول 
العلم والإرادة بل لا بد فيها من قوة يقبل بما ذلك لا تكون هي المعطية لتلك القوة وتلك القوة لا 
تتوقف على أخرى والإلزام التسلسل الممتنع والدور الممتنع وكلاهما ممتنع فها هنا ثلاثة أمور أحدها 
وجود قوة قابلة الثاني أن تلك القوة ليست هي المعطية لما الثالث أن تلك القوة لا تتوقف على قوة 
أخرى فحيئئذ لزم أن يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بما لقبول ما خلقت له 
وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا على السواء» الوجه الحادي عشر إنا لو فرضنا توقف 
هذه المعرفة وا محبة على سبب خارج أليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح ذلك ومحبته 
على ضده فهذا الترجيح وامحبة والأمر مركوز في الفطرة» الوجه الثاني عشر إنا لو لفوضتا أنه لم يحصل 
المفسد الخارج ولا المصلح الخارج لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإيثاره على ما سواه وإذا كان 
المقتضى موجودا والمانع مفقودا وجب حصول الأثر فإنه لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانعه". 
)00 


١١0 005‏ "وَق2 اسْعَدَلٌَ السَلّفُ عَلَى إِنْبَاتِ الْعبْئَنِ لَهُ تَعَالَ بِمَؤْلِه: ري بأَعْيينَاك [القمر: 4 ]١‏ 


6 5 


٠‏ وَدّنْ صرح بِذَلِكَ إِنْبَاَ وَاسْتِذَْالا أَبُو الَسَن الْأَسْعَرِئٌ في كُبِهِ كُلَهَاء فَقَالَ في كِتَابٍ الْمَقَالَاتِ 

وَالإبَائة» وَالْمُوجَزِء وَهَذًا لَفْظَهُ فِيها: وَأَنَّ لَهُ عَْئَيْنٍ با كَيْفٍ كما قَالَ: طبري بعْينَا؛ [القمر: 5 ]١‏ 

فَهَذَا الْأَسْعَرِيٌ وَغَيْرهُ 1 يَفْهَمُوا م من الْأَحْيْنِ أَعيْنًا كَثيرةٌ لا من الْأَيْدِي أَيَادٍ كثِيرَةَ عَلَى شِقّ وَاحِدٍ. 

وَلَمَا رَدٌ أَهْم السُنَة ويل الْجَاهِلِينَ 1 يَفْدِرٍ اقيق على أخل الَأ مِنهُمْ | إل بأَنْ موه مُسَبْهَة ميلك 

جيتَمَةٌ حَسْوِيَةٌ ولو كان لؤْلَاء عْقُولٌ لَعَلِمُوا أَنّ التأقيب بَِذِو الْألْقَابِ لَيْسَ َم وَإِمًا هُوَ لِمَنْ جَاءَ 

حَذْهِ ذه النُصُوصٍ وَتَكُلُم يناء وَدَعَا الْدُمَةَ إِلَّ الْإِعَانٍ با م عَنْ خرِيفِهَا وَتَبدِيلِهَاء وَلّؤْ كان خُصُومُكةْ 
كُمَا رَحَمْكُْ وَحَاسَاهُمْ مُسْبَهَة مُثلهَ حْسَمَةَ لَكَانُوا َكَل تَتَقّصا لِرَتَ الْعَالَمِينَ مِنْكُمْ وكتَابهِ وَأَْمَائِهِ وَصِفَاتِ 


- 


كير لو كان فَوْحُمْ يَْمضِي التَْقِيصَ» فَكَيْفَ وَهُوَ لا ارو اواك بد قر الور أل أل 
لد غَايَةٌ الكمَال وتعوت ا بَكْلَ صِمَةٍ كُمَالِ َإِنْ لَرمَ مِنْ هَذًا بَحْسِيمٌ وَتَشْبِيةٌ 1 يَكُنْ هَذًا 
نمضا وَلّا عيبًا لِوَحْه م ع شوو إن لَازمَ الح حَقٌُ وَمَا لم مِنْ إننات كمال الرَبَّ م ِنَقْصٍ. 


وكا لكر فُتَفَيْتَمْ غَنة فاتك الكقال» وله ربت أن لام هَذَا لني وَصِفَةُ ِأَضَدَادِهَا فخ لكوت 
وَالتَمَائْصٍء قَمَا سَوّى اللَهُ لَه ولا 00 ولا عملا عِبَادِهِ د بَبْنَّ مَنْ نَقَى كُمَالهُ المقدية حَدَّرًا م مِن النَّجْسِيم) 


١٠١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص/ه‎ )١( 





ف قن انك كمال الْأَعْظُمَ و صِفَاتِه الْعُلَى بِلَوَازِمِ ذَلِكَء كَائْنَةَ مَا كَانث. 

تاذ م هذه الأ من تفول. رصعي وَبَصَرٌ كُبَصّره وذ كردي لكان اذقديل 
الحقّ ممّنْ يَُولُ: لا ممع ولا : بسر ولا يك ولو رلك كابلا يَقُولُ: إن متحي عَلَّى عَرْشِه تبط به 
الحذوة والهَاث لكان أرب إلى الصتواب ين قَولٍ عن يقول: يس فَوْقَ الْعَرْشٍ إِلَه يُعْبَدُ ولا برع إلَيْه 
لدي ولا يَصْعَدُ إِلَبْه شَيْء ولا هُوَ فَوْقَ حَلْقِهِ ولا ححَايتُهُمْ ولا مُبَاينُهُمْ َإِنَّ هَدًا مُعَطَكْ مُكَذّبْ 

اذ عَلَى اللَهِ وَرَسُولِهء وَذَلِكَ الفكية غَالُِ مُخْطِىٌ في فَهْمِه العشلة على يك الْكَاذِبٍ 1 يُشَبْهْهُ مَسَهَةُ 
تَنقّصًا لَهُ وَجَحْدًا لِكَمَالِوء بَنَ ظنًا أَنَّ ِنْبا الْكَمَالٍ لا يكن إِلَا يِدَلِكَء كَمَابَلتْمُوة معطي كما 


وَذَلِكَ غَايَةٌ التنقيص.". 00 


١15 2.1‏ -"جارٌ أَنْ يَسْتَعْمِل النَظَرَ في الْقَلْبِ حار وَالكَلَامُ في خْرِيكِ الرْسِ وَاليَدِ يجار 4 يُستفبخ 
أنْ يُقَالَ: قَالَ بلِسَانه وَنَظر بِعيْنهء وَيَكُونُ مَعْتاهُ تف احْتِمَالٍ الْمجازء فَهَذِو مَرَلَُّ الْقَدَم. 


إن قِيلَ: فَتَسْمِيَة الْمَاعِلٍ َاعِلًا ما يُْرَفُ مِن اللّعَة وَإِلَّا َقَدَ ظَهَرَ في الْعقْلٍ أنَّ ما يَكُونُ سَبًَا ِلشّئْءٍ 
يَنْفَسِمُ إل ما يَحُونُ مرِيدًا وَل ما لا يَحُونُ فَوََعَ اليراعُ في أَنَّ اشم الْمَاعِلٍ يَمَعْ عَلَى كُلّ مِن الْقِسْمَيْنٍ 
حَتِيقَةَ أ لاء إِذ الْعَرَبْ تَقُولُ: النَّارُ تْرِقُ» والتَلَجْ يبد وَالسكَيْفُ يَفْطَع وَالَبْرُ مُشْبِعْ» وَالْمَاءُ يَُوي» 
وَقَوْلمًا: يَفْطَعُ مَعَْاُ يَفْعَلُ الْمَطْعَ وَفَوْلمَا: يْرِقُ مَعْنَاهُ يَفْعَلْ الإخرّاق» فَإِنْ قُلتَه: إِنَّ دَلِكَ ححَاٌ نت 
مُتَحَكْمُونَ» قَالَ: وَالجُوَابُ: أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ وَلنا الْفِعْلَ القِيقِيمُ مَا يَكُونُ بِالإرَادق» وَالدَلِيل عَلَيِْ أن لَوْ 
فَرَطنًا حادئًا تون خطولة على أَمرن: أَحَدهًا راد والْآحخرُ غَيْدُ اديه ضاف العقك الغ إل 
الْإرَادِيَ تكد للق َإِنّ مَنْ أَلَْى إِنْسَائَ في نَارٍ فَمَات يُقَالُ: هُوَ الَْاتِنُ دُونَ النَّارِهِ حٌَّ إِذَا قبل: ما 
ََلَهُ إل فُلَانْ كَانَ صِدْقَاء وَإِذَاكَانَ اسْمْ الْمَاعِلٍ الْمُرِيدٍ وَغَيْرٍ الْمرِيدٍ عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ لا بطري كَوْنٍ 
أَحَدِممًا أَضْلا وَالآخر مُسْتَعَارء فَلَمْ يُضِفٍ الْمَثْلَ إِلَ الْمُرِيدٍ لَعَدَ وَعرْهَا وَعَقْلّا مَعَ أَنَّ الثّارَ حي الْعلَهُ 
الْقَريبة ف الْعَقْلِ وَكَانَ الْمُلَقِي لَ يَتَعَاطً ِل الجمع بَيْنَهُ وَبَيْنَ الئَارِ وَلْكِنْ لَمّاكَانَ الجمْعْ يالا َادَة وَ تَأَئيه 
الثَارِ بير إرَادةٍ سمي قَاتِلَا و1 ْسَمٌ امار قَاتله إل عق الاسْتعَارَة» فَعْلِمَ أن الْمَاعِلَ مَنْ يَصدُرُ الْفِعْلُ عَنْ 
ِرَادَته ذا كّ يَكْنِ الل مُرِيدًا عِنْدَهُمْ ولا ارا لأَذ مُلٍ 1 يَكُنْ صَانعًا وَلّا فَاعِلّا ِل تحَارًا. 

قَإِنْ قيل: خَحْنُ تَعْني بِكَوْنٍ الله فَاعِلَا أَنّهُ سَبَبٌ لِوْجُودٍ كُلَ مُوجدٍ سِوَام وَأَنَّ الْعَامَ قََامُهُ به وَلَوْلَا وُجُودُ 
الْبَارِي لَمَا تُصُوْرَ وُجُودُ الْعَالَ» وَلَوْ قُدّرَ عَدَمْ الْبَارِي لَانْعَدَمَْ الْعَاكَكَمَا لَوْ قُدّرَ عَدَمْ الشَّمْسٍ لَانْعَدَمَ 
العتوق كهذا نا 0" َإِنْ كان الْحْصْع يَأ أَنْ يُسَبِيَ هذا الْمَغْى فِعْلَا قلا مُشَاحَةَ في 
الْأَسَامِي بَعْدَ ظُهُورٍ الْمَعْىَ. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/5؟ 





يم ل لعا رت و لمر رابا وَالصّنْعُ مَا يَضْدُرُ عن 
ِلَفْظِهِ بحملا بالإسْلام, ولا يتم الدِينٌ إطلاق 
أن ققد مُحْتَفَدَكُمْ حَالِفٌ لِمَذْهَبٍ الْمُسْلِيِينٌ 


ا 0 مَانِعُ » فإن َه لنْظة تئرق وَنَمَيْتُمْ حَقِيقَتَهَاء وَمَفْصُودُ هَذِهِ 


32 


ا 34 


الْمسأَلة الْكشْفُ عَنْ هذا التَلِيسِ فَمَطْ نم سَاقَ الْكلام إلى أَنْ قَالَ:". (') 
ا 000 -١4‏ عن لكات لعرج كار على ادو العرب ركه ة لِسَاهِمْ في الِاسْتِعَارة وَالْمَجَازِ قّمَا 
قَوكُمْ يي 7 العبراي» كُلهُ من أَولِهِ إلى آخره تشبية صِزف؟ وَلَبْسَ لَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ الْكِتَاب 
تف و5 0 ل مُنتشرٌ في الْأْمَع لا يْطَاقٌ تَعْدَادُهُمْ؟ وَبلَادهُمْ مُتَبَاينَةٌ وَأَوْهَامُهُمْ مُتَبَايئَةٌ 


0 


مِنْهُمْ يَهُودٌِ وَنَصِرَاِتٌ وَهْمْ أَمَتَانِ مُتَعَادِيَتَانِ فَظَاهِرٌ مِنْ هذا كُلَهِ أنَّ الشَرَائِعَ وَارِدَةٌ بخطاب الجُمْهُورٍ 
: 5-0 نَ بِالتَمْثه لِ وَالتَشْيِيهِه وَلَؤْ كَانَ ب قَالَ: 
َكيف يَكونُ ظاعد الشَرَائع كه ف هذا لباب َعْني أَمْرَ الْمَعَادِ؟ اليك مُور الَْخْرَو 

ع حَسَمَةٍ كَانَ بَعِيدًا عَنْ إِذْرَاك بَدَائِه الْذّذْمَانِ تحْقِيقُهَاء 

وَالتَحْذِيرِ عَنْهَا إل بِالتَّغبِيرٍ عَنْهُ بوْجُووِ من التَمْقِيلَاتٍ الْمُمَرْئَةِ ِل 1 انهاه فَكَيِفَ يكو وُجُودُ شَيْءٍ آخَرَ 


1 1 2 الكردة الكعد قن الَالَة الْمَفْدْوضَةِ لَكَانَ الكروة الْقَكَلُ عَلَى حَالَيه؟ فَهَذَا هُوَ الْكَلَامُ عَلَى 


تَعْرِيٍ مَنْ طلب أَنْ يَكُونَ خاضًا من النّاس لا عَامًا أَنَّ ظَاهِرٌ الشَرَائع غَيْرُ نج به به في مثْل هَذِهِ 
0 هَدًَا الْمُلْحِدَء بَلْ رَأي مَلَاجِدَة الْمِلَةه وَدُخُولَهُ في الْإلحَادٍ عر امات كل الدنفاكة وتخاطة له 


ب 


- 


دِو عَلَى الْمُعَطْلَةٍ الثْمَاةٍ ا ها وَافَقُوا عَلَيِْ مِنَ النَفِي وَإرَامِ َم أَنْ يَكُونَ التِطابْ بِالْمَعَادٍ جُمْهُوري َو 


اا أو اسْتِعَاةٌ كُمَا قَالُوا في تُصُوص الصِّمَاتٍ الي اشترك هُوَ وَهُمْ في تَسْوِيَيهَا تَشِْيهًا وَيَعْسِيمَاء مَعْ 
عا أَكْئرُ تَنوْعَا وأَظْهَرُ مَعٌْ وَْينُ دَكَالَةَ من تُصُوصٍ الْمَعَادِء فَإِدَا سَاغَ لَكُمْ أَنْ 
ا لا مله اللّكهُ قُصَدْفُ هَذِهِ عَنْ ظَوًا هِرهًا أُسْهَلُ. 

الل سر ري ل ا ل لجار ة وَالْمَجَانِ 
ون يقال إن ظَاهِرَهَا غَيْدُ مُرَادِ يَأ ذلك الِاسْتِعْمَالٍ مَوَاضِعَ تَلِيقُ به كاد دَعْوَى ذَلِكَ في 
غَهَا عَلَطًَا تخْضّاء كما في مِثْلٍ فوا لب طقن بنطئوة إل أذ اريف الملديكة أ يق رَبّكَ أو أ أن تغضن 
آيَاتِ رَبَكَيُه [الأنعام: ]١58‏ فَمَعْ هذا النّفْسِيم والتنويع متي لمجال كا ريكقا كن الأثها عق 
ظَاهِرَاء د لِقِيَام لديل الْعمْلِىَ عَلَيْهء هنا تعن كن في نُصُوصٍ 


إِلْنا 


2 


تَصْرفُوهًا عَنْ ظَاهِرهًا 


١5١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/‎ )١( 





الْمَعَادٍ سَوَاة فَهَدَا حَاصِلْ كلامه وَإِلْرَامِهِ وَدْخُولِهِ إِلَ الْإلحَادٍ مِنْ بَابٍ نَفْي الصِّمَاتِ وَالتَّجَهُم. 
وَطَرِيقُ البو الْمُسْتَقِيم في إِنْطَالٍ قَوْلِهِ وَقَوْلٍ الْمُعَطَلَةِ حمِيعًا أَنْ يُقَالَ: لا يَخْلُو إِما". )١(‏ 


8 
ع 


.2 ١٠١-"يأتٍ‏ إِلَ الفشكل مَيْوَضِحْه وَيبَيَنكُ وَمِنَ الله سْبْحَائَة وَتَعَالَ الْبَْاكُ وعَلَى رَسُْولِهِ صَلَّى 
ل 0 
وَكهْنْ تَشْهَدُ أَنّ الله قد بَيّنَ غَايَةُ الَْيَانِ 0 وبع يشر سل ال عت وعم اقلق 
الْمبِينَ فبَلّمَ الْمعَايَ كما بَلَّ الْأَلْمَاظَ وَالصّحَابَة بَلَعُوا عَنْهُ َأَمْريْنِ جَمِيعَاء وَكَانَ تَبْلِيعُة لِلْمَعَانِ أَّهَمَّ مِنْ 
تَبليغه لِْأَلْمَاظٍ وَيهَذَا اشْترَكَ الصّحَابَةٌ في فَهْمِهَاء وَأََا حِفْظ الْقُرْآَنِ فَكَانَ في بَعْضِهِمْء قَالَ أَبُو عَبْدٍ 
اليَحْمَنٍ السُلَمينُ: حَدَّثَنَا «الّذِينَ كَانُوا يُفْرنُونََا الْقُرْآنَ كَعْثْمَانَ وَعَبْدٍ الله بْنِ فتشقرو اكه كارا إذا كعلموا 
من البّىَ صَلَّى الله عَلَبْهِ وسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ 1 يُجَاورُوهَا حب يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِن الْعِْم وَالْعَمَلٍ حِيعًا» . 
وَهَذِِ الآثَارُ الْمَحْفُوظَةُ عَن الصّحَابَة اليو كلها مر كو ا 1 الله نَفْسَهُ هَوْقَ عَرَشِدِ وَقَالَ أكةٌ 
السْنة: بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشْهِ وَأنَّ ذَلِكَ حَقِيقَةٌ لا يخارٌ 5 صَبّع أَيْمَةُ الْمَالِكِيّة كُمَا تَقَدَّمَ جك 
َلْعَاظِهمْ. 
الْوَجْهُ الاي وكين انل ماللا د اخْتَمَالَ اللّمْظِ 1 الع و ع الاتياق ولكزية عدم ع 
الله ورسولة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذ عَبّنَ بِكَلَامِهِ مِنْهَا مَعْىٌ وَاحِدًَا وَنَوَعَ الدَلَالهَ عَلَيْه أَعْظَمَ تتوبع عي 
يُكَالَ بذَلِكَ أَلْفُ دَلِيلٍ يس نَ لا يخْتلِفُونَ في ذَلِكَ المقق ولا التَابعُونَ وأَبِكَةُ اِسْلام» 
يكل أعة ما نه بجت اول و ال لاه يدل الفضمان كه ذيك بي اللنه لز كان حناء 
غيبتة وقبِلَهُها زببعة يخ عَبدٍ الكقمن عن الاسنيوا تقال الاسْتوَاءُ مَعْلُوم 
لِك ء: 0 2 000 م إِنَهُ يحمَاجُ إلى صَرْفِهِ عَنْ حَقِيفَتهِ إلى حجَازْهِ ولا 
أَنَهُ ل انر امسا ا د ع ل ل 
الاسْتِوَاءٌ مَعْلُوُ يِه فَتَسَبُوا السكائل إِلَ أَنَّهُ كَانَ يَشْكّ هَل يَْلَمُ اللَّهُ اسْتواء نَفْسِهِ أو لا يَعْلَمُهُ وَلَمَا رَأَى 
ا ا وُرُودَ لَفْظِهِ في العُدآنِ مَعْلُوة كتَسيوا النكاناء والتتعيث 
1 اللْفْظّ في الْقُرآنِء وَقَدْ قَالَ يا أَبا عَبْدٍ الله #اليَحمَنُ عَلَى 
ا ا ات 00 


7 


7 فَسَادَ هَذَا اليل 0 


- 


إِلْ َه أعنا با يَعْلَمُهُ الصّبِيَاكُ في الْمَكَاتِبٍ ولا يِجْهَلُهُ أَحَدٌَ ولا هُوَ ينا ينا جُ إِلَ السسّوَال 


١7 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/5‎ )١( 





و 


اسْتَشْكلَهُ السّائِك ولا حَطرٌ بِكَلْبٍ الْمُجيب أَنَّهُ يُسْأَلْ عَنْفُ وَاللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ.". )١(‏ 


جلاعتي وى تشيروات احعلى كاين واسلى تززون ,51 مي وززان. 
ويا شتغاة اللوااغل يذل 2 كوق الشن على خكري وال خخ اق باطةة وهل جكله الله ورشرلة 
الكَذواق والمؤلجية فعا واولة 44د هنا يق ها لحلة وراهتاة: ديق نا وكقة ووتشفطةة ولد كاة 0 
كذلقه له حنج كك 0 عَلَى بَاطِلِه بالدَّو ق«والمقن كها ذة ف كثير مر" مِنْ أَمْلٍ الْبَاطِلٍ وَالْإِلْحَادِ 


هُمْ أَكْمَرُ اللي - يَمْتَجُونَ بِالذَّوْقِ وَالْوَجْدٍ 20 وَإِْحَادِهِمْ حَقٌ لَيَقُولُ 


أُطِمْكَ وَأَغْصٍ 5 يحت عَم .. 
وَعَيْنُ ما نت تذقون إليّه إذًا .... 
وَيَقُولُ هَدًا الْقَائِلُ: تَبَتَ عِنْدَنَا - بِالْكَشْفٍ وَالدّوْقٍ - ما تافص تريخ العفلء َكل مُعْمَقِدٍ لَِمْرٍ جازم 
بده مُسْئَحْسِنٌ لَه: يَذُوقَ طَعْمَة مَالْمْلْحِدُ يَذُوقُ طَعْمَ الِانَادٍ وَالِإنَالٍ مِن الدّينِء وَالرَافِضِينُ يَدُوقُ 
طَعْمَّ اليَفْضِء وَمُعَادَاةٍ خيّارٍ للق 00 يَذُوقُ طَعْمَ إِنْكَارٍ الْقَدَرِ وَيَعْجَبْ من بتُك وَالجَرِيي 
عَكْسْهُ وَالْمْشْرِكُ يَذُوقُ طَعْمَ الشّرِكء حَقٌّ إِنَه ليَسْتَبْشِرْ إِذَا ذْكِرَ إِطَهُ وَمَعْبُودُةُ مِنْ دُونٍ الله و 
َلَبُهُ إِذَا ذَكِرَ الَهُ وَحْدَهُ. 


م 


وَهَذَا الاحْتِجَاج كذ ينلكة أنياك لص الْمُحْدَثْ الشَّبَطَاق» الذي هُوَ حخْضُ شَهْوَةٍ النَفْسِ وَهَوَامَاء 
وَاحْتَجُوا عَلَى إِبَاحَةَ ة هَذًَا السّمّاع يما فيه منّ الذَّوْقِ اليد وَاللدق نيك 2 التَصرَاوَ لَه قُُ تَثْلِيثه 


دوق وَوَجدٌ وَحَنِينٌ» يت َو عُرِضَ عَلَيْه أَشَدُ الْعَذَابِ لَاخْتَارَهُ دُونَ أَنْ يُقَارِقَ تَثْلِيئَهُ لِمَا ل فيه منّ 


0 


0007 أن الْممَكَلْمَ الْمنْكِرَ 1 يَتَكَلّمْ بلِسَانٍ الذَّوْقِء فَهَلْ يَصِحُ أَنْ 
نَافِعَةَ ين و ال ور طحن لكر دل تع 
ع أت ل اي قي لَه وَأَنْتَ ذَائْقٌّ وَاصِكٌء فَمَا عَلَامَةُ م 
ِلَيّه؟ وَمَا املس نيه قَكَ لَهُ وَوَجْدَكَ بى وَلَكِنٌ الشّأنَ في الْمَدُوقٍ لا في الذّوْقِء وَإِذَا 
ذَاقَ الْمُحِتُ الْعَاشِقُ طَعْمَ ييه وَعِشْقِهِ لِمَحْبُوبهه مَاكَانَ غَايَةَ دَلِكَ: إِلّا أَنْ 


79 ١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/‎ )١( 





وَعِشْقِهِ لا عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ نافِعًا َه أَوْ ضَارَاك أَوْ مُوجبًا لِكَمَالِهِ أو نَقْصِدِء وَباللَهِ النّفِيق.". )١(‏ 


.١‏ -"وملوكهم كما قَالَ بعض السّلف صنفان إذا صلحا صلح سَائِر النّاس واذا فسدا فسد 
صَائر الئاس العلمّاء والامراء كال عب الله بن المبارك* 

وهل افسد الدّين الا الملو ... ك واحبار سوء ورهباتما وَلما كَانَ للسمع وَالْبَصّر من الادراك مَا لَيْس 
لعَيْهمًا من الاعضاء كَانَا في أشرف جُرْءِ من الانسان وَهُوَ وَجهه وَكَانَا من افضل ما في الانسان من 
الاجزاء والاعضاء وَالْمَنَافِع َالختلف في الافضل مِنْهُمَا فَقَالَت طَائِمٌة مِنْهُم ابو الْمَعَاني وَغَيِرهِ السّتمع 
افضل قَانُوا لان به تال سَعَادَة الدّْيّا والاخرة فانما انما تحصل بمتابعة الدُسُل وَقبُول رسالاتهم وبالسمع 
عرف ذَلِك فان من لا سمع لَهُ للا يعلم مَا جاوًا به وايضا فان السّمع يدرك بهِ اجل شَيْء وافضله وَهْوَ 
كلام الله تَعَالَ الَذِي فَضله على الْكَلام كفضل الله على خلقه وايضا فان الْعُلُومِ انما تال بالتفاهم 
والتخاطب ولا يحصل ذَلِكَ الا بِالسسمْع وايضا فان مدركه اعم من مدرك الْبَصّر فانه يدرك الكليات 
والجزئيات وَالشّاهِد وَالْعَائِبٍ وَالْمَوْجُود والمعدوم وَالْبَصّر لا يذْرك الا بعض المشاهدات والسمع يسمع 
كل علم فاين احدهما من الاخر وَلَو فَرضنًا شَخْصَيْنِ احدهما يسمع كلام الرَسُول وَلّا يرى شخصه 
والاخر بصير يِرَاهُ ولا يسمع كُلامه لصممه هَل كَانَا سَوَاءِ وايضا ففاقد الْبَصّر انما يفقد ادراك بعض 
الامور الُرئيّة الْمُشَاهدَة ومكنه مَعْرَتهَا بالصّفة ولو تَقِْيًا واما فَاقِد المع فَالَّذِي مَاتَهُ من العلم لا 
كن حُصُوله بحاسة الْبَصّر وَلَو قَرِيبا وايضا فان ذم الله تَعَالَ للكمّار بِعَدَم السّمع في الْقُرْآن اكثر من 
ذمه طم بِعَدَم الْبَصّر بل انما يذمهم بِعَدَم الْبَصّر تبعا لعدم العقل والسمع وايضا فان الَّذِي يُورِدهُ الشمع 
على القلب من الْعُلُوم لا يلحقة فِيه كلال وَلَا سآمة ولا تَعب مع كثرته وعظمه وَالَّذِي يُورِدهُ الْمَصّر 
عَلَيْهِ يلْحقَهُ فِيهِ الكلال والضعف وَالنَقْص وَرُعَا خشى صاحبه على ذَهَابه مَعْ قلته ونزارته بِاليسْبَةٍ الى 
السمع وَفَالَت طَائمّة مِنْهُم ابْن قُتَئِيَة بل الْبَصّر افضل فان اعلا التّعيم وافضله واعظمه لَذَّةَ هُوَ التَظر 
الى الله في الدّار الاخرة وَهَذَا انما يال بالبصر وَهَذِه حدما كَافِيّة في تفضيله قَالُوا وَهُوَ مُقَدّمَة اللقلب 
لأيسد ورين اتمولئه وله ارم من سرك لاضع ليذ كيرا ها لقره ليها ف القكر يقرلك لكين 
ا أولي الْأَبْصّار» فالاعتبار بالْقَلْبِ وَالْبَصّر بِالْعينٍ وَقَالَ تَعَالَ #إونقلب أفقدتحم وأبصارهم كما لم يُوْمنُوا 
به أول مزّة) وَلم يقل واسماعهم وَقَالَ تَعَالَ ًا لا تعمى الْأَنْصّار وَلكن تعمى الْقُلُوبٍ الي في 
الصّدُور) وَقَالَ تَعَالَ قُلُوبٍ يَؤْمئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة» وَقَالَ تَعَالَ «إيعلم خَائئّة الْأَعْين وَمَا 
تخفي الصّدُور» وَقَالَ في حق رَسُوله هما كذب الْقُوَاد مَا رأى ثمّ قَالَ «إمَا زاغ الْبَصّر وَمَا طَغى» 


4١١/9 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





هَدًَّا يدل على شدَّة الوصلة والارتباط بين الُقلب وَالْبَصَر وَيِحَذَّا يرأ الانسان مَا في قلب". )١(‏ 


. "كسب بعض الزيجات َرَجَة مُعيئّة جين وجد بحسب زيج آخر غير تِلْكَ الدرجة رُمَا 
حصل التَّمَاوْت بالبرج وا كَانَ علم الْأَحْكَام مُبِينًا على مَوَاضِع الْكُوَاكِب ومناسبتها ثم قد تبين أن 
التَّمَاوْت الكبير وَقع في قطع الكواكب علم بطلان هَذًَا العلم وفساده 
الْوَجْه النّاسِع أن الْمَعْمُول من تير هَذِه الْكُوَاكب في الْعَام السفلي هُوَ أََا سب مساقط شعاعاتما 
تسخن هَذًا الْعَام أنواعا من السخونة فَأَما تأثيراتها في خحُصُول الْأَحْوَال النفسانية من الذكاء والبلادة 
والسعادة والشقاوة وَحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم وَالسُرُور واللذة والألم ملو كَانَ مَعْلُوما لَكَانَ 
طريق علمه أما بالخبر الَّذِي لا يجوز عَلَيْهِ الْكَذِب أو الحس الَّذِي يشترك فيه النّاس أو ضَرُورة العقل أو 
نظره وَشَيْء من هَدَا كله غير مَوْجُود الْبَنَهَ َالْمَْل به بَاطِل وَلَا يكن للآحكاميين أن يدعوا وَاجِدًا من 
التّانّة الأول وغايتهم أن يدهي أن النْظر والتجربة قادهم إِلِّ ذَلِك وأوقعهم عَلَيْهِ ونحن نبين قَسَاد هذا 
التَظر والتجربة يما لا ُمكن دفعه من الْوْجُوه الي ذكرتاهَا وَتَذْكْر غيرهَا ينا هُوَ مثلهًا وأقوى مِنْهَا وكل 
علم صّحِيح فَلهُ براهين يشتّند إَِيْهَا تنتهى ِب المس أو ضَرُورَة العقل وأما هذا العلم لا ينتهى إِلّا إِلّ 
جحد وتخمين وظنون لا تغنى من الحق شَيْئَا وَغَايّة أهله تَفُلِيد من لم يقم وَلد على صدقه 
لوك لاير 1ك 1 جو رساي هال ضهن رو نوت وايعايء لد ريد طن + خصين انيقا 
الظافر بِصَاحِبهِ فههنا يكون الطالع تُشتركا بين كل واحد من ذَيْنك الْحَصْمَيْنِ فان دل ذُلِك 37 
على حال الكالب والمغلوب مَعَ كونه مُشْكركا ب بين الْحَصْمَيْنِ لزم كون كل مِنْهُمَا غَالِبا لخصمه ومغلوبا 
عم ايه وذللك ال كاذ تاليا بين ا وَاجِد مِنْهُمَا احختلاف بسَبّب طالع الأَصْل أو طالع 
التَخويل أو برج الانْتِهَاء قُلنَا هَذَا تَسْلِيم لقَوْل من يَقُول أن طالع الْوَفْت لا يدل على شَيمْء أصلا بل 
لا بد من رِعَايّة الْأَحْوَال الْمَاضِيَة 3 الْأَخْوَال الْمَاضِيّة كَثِيرة غير مضبوطة فتوقف دلَالّة طالع الْوَفْتَ 
على بِلْكَ الأخوال الْمَاضِيّة يمه يَْنَضِي التَوَقُْف على شُرَائِط لا يمكن اعْبَبَارهَا الْبَنَهَ وقد ساعد أَصّحَاب 
الْأَحْكَام على الاغترزاف بأن يه على طالع الَْقْتَ غير مُفيد بل لا يتم لمر إل عِنْد معرفّة طالع 
الأّصْل فطالع التُخويل وبرج الِانْتِهَاء ومَعْرفَة التيسيرات فَعِنْدَ اعبار جملة هَذِه الْأمُور يتم الاسْتدْلَال وَمَعَ 
تار لها وتحريرها بحَيّثُ يمن الْقلّط فِيهَا يكون الِاسْتدْلال على سَبيل الظّن لا على سَبِيل القطع 
وه الحاري عشر أن لد أ جادة مسلوكة وطريقا مشي فيه انس ليا وا م حصل إي يلك 
الجادة آثار مُتمَارَة بحْيّثْ لا يقدر سالك ذَلِكْ الطّريق على سلوكه ِل بتأمل كثير وتفكر شّدِيد حَقٌّ 
يتَخَلّص من الْوْفُوعَ في تِلْكَ الْآنَار فان من الْمَْلُوم بالصّرورة أن سَلامَة من يمشي في هَذِه الطّريق من 


٠١5/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء بل ولا بُد أن يكون عطب العميان في". )١(‏ 


١990 0.89‏ -"لنَّان وَالسَّادِس وَالخَامِس ويقل الخراب فِيهًا وَأما الإقليم الرّابع فَإِنَهُ أكثر الأقاليم عمَارة 
وأقلها خرابا بِالْمَصْلٍ الوسط على الْأَطْراف يسبب اعَتِدَال المزاج وَهُوَ الذي انتشرت فيه دَغْوَة الإسشلام 
وضرب الدّين بجرانة فِيهِ وَظهر فِيهِ أعظم من ظُهُوره في سَائِر الأقاليم وَيمَذَا قَالَ النّي زويت لي الأْض 
قَرََيْت مشارقها وَمَعَارَِا وسيبلغ ملك أمتي مازوى لي مِنْهَا فَكَانَ انتشار 5عوته في أعدل الأَرْض وَلدَّلِك 
انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وَسمَالّا وَيجَذَا زويت لَهُ فَأرى مشارقها وَمَعَارِهَا وبشر أمته 
بانتشار مملكتها في هدَّيْن الربعين فَِكمَا أعدل الأَرْض وَأَهْلهَا أكمل النَّاس خلقا وخلقا مَظهر الْكمَال 
لَهُ في الكتاب والدّين وَالْأَصْحَاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وَسَلامه عَلَيْهِ قن قيل فقد 
فضْلْمُمْ الإقليم الرابع على سَائْر الأقاليم مَعَ أن شَيْما من الْأَدويَة لا تتولد فِيه الأدواء ضَعِيا وَإِعا تتكون 
الْأَدويّة في سَائِر الأقاليم قيل هَدَّا من أدل الدّلائل على فّضله عَلَيْهَا أن طبيعة الدَّوَاء لا تكون معتدلة 
إِذْ َو حصل فِيهًا الِاعْتِدَال لَكَانَ غذَاء لا دَوَاءِ والطبيعة المَارِجَة عَن الِاعْتَدَال لا تحدث إِلّا في الساكن 
الحَارجَة عن الِاغْتِدَال وَكَذَلِكَ حال الشّمْس في الْمَوَاضِع الي تسامتها فموضع حضيضها وغابة قريبما 
من الأَرْض في البراري الجنوبية تكون يَلْكَ الْأمَاكِن محترقة نارية لا يتكون فِيِهَا حَيَوَان الْبنَهَ وَلدَّلِك وَالله 
أعلم كَانَ أكثر البخار من الْجَانِب الجنوبي دون الشمالي لأن الشّمْس إذا كانت في حضيضها كانت 
أقرب إِلَّ الأَض وإذا كَانَت في أوجها كَانَت أبعد وعند قربا من الأَرْض يعظم تسخينها والسخونة 
جاذبة للرطوبات وَإِذا انجذبت الرطوبات إِلّ الْجَانب الجنوبي الْكْشَف الجَانب الشمالي ضَرُورَة وَصَّارَ 
مُسْتَقرا للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الْجانئيْنِ رُطُوبّة وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائي وأما الْمَوَاضِعْ 
المسامتة لأوج الشّمْس في الشمّال فَهِيَ غير محترقة بل معتدلة لبعد الشّمْس من الأرْض وسبب التَّمَاوْت 
اهيل المخاصل بين أقرب قرب الشّمْس من الأَرْض وَأَبْعد بعْدهَا مِنْهَا صّار الجنوبي محترقا والجانب 
الشمالي معتدلا فَلَو كانت الشّمْس حاصِلّة في فلك الْكوَاكِبٍ لفسد هذا الْعَام من شدَّة البرد وَلّو 
فُرضنًا عا انمحدرت إِلَ فلك الْقّمَر لأحرقت هذا الْعَام فاقتضت حَكْمَة الْعَزيز الْعَلِيم الكيم أن وضع 
الشّمْس وسط الْكوَاكِب السّبّْعة وَجعل حركتها المعتدلة وقرها المعتدل سَببا لاعتدال هَذًَا الْعَام وَجعل 
قرا وَبعدهَا وارتفاعها وانخفاضها سَببا لفصوله لي هِيَ نظام مصاحة فَتَبَارَكَ الله رب الْعَالمِين وأحسن 
الخَالِقِينَ وأهل الإقليم الأول لأجل قركم من الموضع امحازى لحضيض الشّمْس كانت سخونة هوائهم 
شَدِيدَة ولا جرم كَانُوا أشد سواءا من مَكان خط الاسْتواء وأهل الإقليم الئاق سخونة هوائهم ألطف 
فَكَانُوا سمر الألوان والإقليم التَّاِث وَالرَابع أعدل الأقاليم مزاجا بِسَبّب اعْتَدَال الوَاء بِسَبّب تَعْدِيل ازْتِفَاع 


١71/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





الشَّه لأ تكن بن 0 


١306‏ . ٠٠-"طوبى‏ لحم وإمامهم دون الورى ... من جاء بالإيمان والفرقان 
والله ما ائتموا بشخص دونه ... إلا إذا ما دهم ببيان 
في الباب آثار عظيم شأتما ... أعيت على العلماء في الأزمان 
إذ أجمع العلماء أن صحابة ال ... مختار خير طوائف الإنسان 
ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بي ... ن اثنين ما حكيت به قولان 
فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها ... وبغوا لها التفسير بالإحسان 
فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا ... تعجل برد منك أو نكران 
إن البدار برد شيء لم تحط ... علما به سبب إلى الحرمان 
الفضل منه مطلق ومقيد ... وهما لأهل الفضل مرتبتان 
والفضل ذو التقييد ليس بموجب ... فضلا على الإطلاق من إنسان 
لا يوجب التقييد أن يقضي له ... بالاستواء فكيف بالرجحان 
إذ كان ذو الإطلاق حاز على الفضا ... ثل فوق ذي التقييد بالإحسان 
فإذ فرضنا واحدا قد حاز نو ... عالم يجزه فاضل الإنسان 
لم يوجب التخصيص من فضل علي ... + ولا مساواة ولا نقصان 
ما خلق آدم باليدين بموجب ... فضلا على المبعوث بالقرآن 
وكذا خصائص من أتى من بعده ... من كل رسل الله بالبرهان 
فمحمد أعلاهم فوقا وما ... حكمت لم بمزية البجحان 
فالحائز الخمسين أجرا لم يحز ... ها في جميع شرائع الإبجان". (") 


١‏ "الْإِسْلام مِنَ الرَتَاسَةٍ وَالْمَالٍ وَالْجَاهِ بَبْتَهُمْ وَقَدْ شَهِدُوا ل م كول الق عك الا 

م أن ا وكيْف وسْيدهة كَعَلِه أ إن غلفوا باشلاب أخرجوة رن يلك النفاسة والسجاق 

سُولَ اللهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِك فَقَالَ: أَدْخِلْي بَعْض بُيُوتِكَ وَسَلهُمْ عت فَمَعَلَ؛ 

ل عَنهُ ا أَنّهُ سَيَدُهُعْ وَرَئِيِسْهُمْ وَعَا 0 تحرج عَلَيْهدْ وَدَكَهُمْ وََوْقَمَهُهْ عَلَى أَعُمْ يَعْلَمُونَ 
1 الله وَقَابَلَهُمْ بذَّلِكَ تفثرة وتخا فيه والكزوا ِتَّاسَتَهُ يجان وعلقة 


١507/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 
٠ نونية ابن القيم > الكافية الشافية ص/ه‎ )١( 





وَأَمَةُ 


فَلَوْ كَانَ عَبْدُ الله ب م نا عض الذنا وَالرَتَاسَةٍ ة لَمَعَلَ كُمَا فَعَلّهُ إِخْوَانُ الْقرَدَةِ 

َالْقَوْمُ الْبْهْتْء وَهَكذًا سَأَنُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودٍ خَيَيرَ. 

وأا الْمتحْلْمُونَ كيرب مِنْهُمْ صبح بِعْرَضِه ايه وَعَامته وَقَالَ: إن هَْلَاءِ قَدْ عَظّمُوا وَرَأسُونا وَمَلّكُو 
قَلَو اتَبَعْنَاه َرَعُوا ذلك كله مناه ا َبْنَاهُ نحن في رَمَانِنَا وَشَاهَدّنَةُ عِيّانًا. وَلَقَدُ نَاظَْ بَعْضَ عُلَمَاءٍ 
لنَصَارَى مُعْظَمَ يَوْ» فَلَمَا تَبيّنَ لَه لحن بجتء فَقُلْثُ لَه وأا وَهْوَ حَالِيَانِ: ما ْمَعْكَ الْآنَ مِن ايَبَاع 


الحَقٌ؟ فَقَالَ لي: إِذَا قَدِمَتُ عَلَى هَوْلَاءِ الجمير - هَكَذًَا لَفْظْهُ - روا اله الصّمَاقَ تخت حَوَافِرٍ دَابي 


ثم 3 


وَحَكّمُونٍ في أَمْوَاِمْ ونسَائِهِمْ و1 يَعْصُونٍ فِبمَا آمُيْم بو وأنا لا أعِْفُ صَنْعَة ولا أخقط قزآئاء ولا 
توا ولا فِقْهَا مَلَْ أَسْلَمْتُ لدت في الْأَسْوَاقٍ أَتَكَمّفْ النَّاسَء فَمَن الَّذِي يَطِيبْ نَفْسّا بَدًا؟! مَقُلْتُ: 
هَذًَا لا يَكُونُ وَكَيْف تَظُنٌ بالل أَنّكَ إِذَا أسْلَمْت واد ت رِضَاهُ عَلَى هَوَاكَ يخْزِيكَ بُوخك؟! ولو وكا 
أن ذْلِكَ أَصَابَكَ قَمَا ظَفِرْتَ بهِ من الحَقّ وَالنّجَاةٍ مِنَ الثّارِ وَمِنْ سَحَطٍ الله وَعَضَبِه 0 
َائكء مَفَالَ: عق يَأدّنَ للك فََلَتْ: وَالْقَدَرُ لا يحْتَخٌ به وَلَوْ كَانَ الْقَدَرُ حُجَةَ لَكَانَ حُجَةٌ 


0 


0 


َأنْهُ هُوَ هُوَ يَرِثْ العا كله مع 


عن ارغيا. كد 


000000005 إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ 
يَادَةَ في اللّقْظِ وَنَقُضا في الْمغق وَإيهَامًا لِعيْرٍ الْمْرَادِ ل 


و 


ب إن 


5 وَإما الى 1 َأَكَا الدَّكَر َإِنَّهُ مُسْقِطُّهَا كُمَا يُسْقِط 


4 [النساء: ]١7‏ عَلَى أن الْوَلَدَ مُسْقِطُهُ كُمَا ا 11 


و 


الِيْضفَ ولا مَنَعْ الح ئ: عَنْ اليِضِففٍِ اباي إِذَا كَانَتْ : 
نا أ يَفُورُ بالنَصْفٍ الْبَاتِي كَمَا قَالَ - تَعَالَ -: 0 


300 لخم 0 -: «اَخِْقُوا الْمَرَائْضَ نن بِأَمْلِهَاء هَمَا بَتِي فَإِذَوِلَ يَجْلٍ ذَكْرٍ» وَلَيْسَ في 


- 


1 3 


لقُن مَا يَنْفِي ميرات الْأحْتٍ مع إناث الْولَدٍ بعيرٍ جهَة الْمَرْضِء وَإِنا صَرِكْهُ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فَرْضْهًَا 
ليَضْفَ مع الْوَلَدِِ قبَقِيَ هَهُنَا تََالَهُ أَقْسَام : 
ما أَنْ يُفْرَضَ كنا أ مِنْ اليَصْفيِء وَإِمًا أَنْ خُرَمَ بالْكُليةَ وَإِنَا أَنْ ؟ 


أذْختٍ مَرْضٌ مُمَدَرٌ غَيْدُ التَصْفِء فلو فَرَضْنَا لها أكََ منْه لكَانَ ذَلِكَ وضع شر 


ث2 > م 


499/5 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )١( 





و 


الحدْمَانَ وَإِمّا التَغْصِيبء وَالْرْمَانُ لا جَةٍ وَاحِدَةٍء وَهِيَ لا تُرَاجِمُ الِْنْتَء 
مااي وك احير ال ار اك 
منها وأنتت إلى الشفه ويس كذيكء نا فَلَوْ أَسْفَطْنْهَا الِْنْتُْ إِذَا الْقَرَدَتْ عَنْ أخيهًا 


31 


لعن لنت ل وا تق أغون قا تا ول لاق رو مومع ود 


2 


َلَوْ أَسْمَطَنْهَا الْبنْتُ إِذَا انْمَرَدَتْ لَأَسْمَطْنْهَا بطريقٍ الْأَوْل مع مَنْ يُصَعْفْهَا ولا يُقَوِيهَا 0007 


29 


ذا ل تُسْقِطُ ابن الخ وَابْنَ العم وان عَم الذَبٍ وَالجَدَوَنْ بَعْدَ كأَنْ لا شُسْقِط الأخت مع فُزْهنا 


الدذل: 

كا 1 فَاعِدَةَ الْمَرَائْضٍ إِسْقَاطٌ الْبَعِيدٍ بِلْمَرِيبِء وَتَقْديمُ الْأَقْرَبٍ عَلَى الْأَبْعَدِء وَهَذَا ا ذَلِكَ ؟ 
يَمَضَكَنْ تَقْدِمٌ الْأَبْعَدٍ جدًا الَّذِي بهت وَيَزخ الْمَيّتِ وَسَائِط كير عَلَى الْأَكْرْبٍ الّذِي لبس بَْنَهُ وَبَبنْ 
الْمَيْتِ إلا وَاسِطَهُ الأب وَخْدة: فَكَيِفَ يَرثُ ابن عَمْ جَيٍّ الْميِتِ متلا مع الِْنْتِ وَبَْنَُ وَبَيْنَ الْمَيْتِ 
وَسَائِطُ كييرةٌ وَكرمٌ الْأَّخْثُ الَْرِيَةُ التي رَكضّث مَعَهُ في صُلْبٍ أببه ورجم أَبّهِ؟ هذًا مِنْ الْمُحَالٍ الْمُمْتَيِع 
وَأَمّا مِنْ جهّة فَهْمِ النّصّ فَإِنَّ الله - سْبْحَابَةُ - 


ا 1 


ما -"فمْحَالَمتُهَا أَسْهَلُ من خَحَالَمَة أَحَادِيثٍ التَخلِيلِء وَالَْقُ مُوَاة َاقَقَهُ جميع النُصُوص» ون لا بوك 
ها خزة: تك كن كذ ل على عق وول ل - سل ل ع لوعف أ 
الصِّدّيقٍ مِنْ كوْنٍ الدَّلاثِ وَاحِدَةَ وَالنَخْلِيك مَتُوعٌ مِنْهُ نه صَارَ و يّةِ خلاقة عُمَرَ الدّلاث ثَلاثٌ 0 


مقر سي 


مَنُوعٌ مِنْه وَعْمَرُ مِنْ أَشَدٍّ الصّحَابَةٍ فده وكُلهُْ على مل قؤله فيده ‏ ضار في هذه الأز: خليا” 
كينا مَشْهُوا وَالقْلَاتُ ثانا . 


عه 
غن ها ع 


وَعَلَى هَذًَا فَبَمْتَنعْ فَيَمْتَنِعٌ في هَذِهِ الّْرْمئَة مُعَاقَبَةٌ 5ُ الئاس يا عَاقَبَهُمْ به عْمَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ: : أَحَده نَأ أكتَرَفُمْ 
يَعْلَمْ أنَّ > الل طرف ايقن ور يد قباد لا يَرَى خَرِعَكُ فَكيْفَ يُعَافَبُ مِنْ 1 اك 
كما عِنْدَ نَفْسِه؟ النَّانِ: أنَّ عقو مُقُوبَتَهُمْ بِذَلِكَ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ باب التَحْلِيلٍ الَّذِي كَانَ مَسْدُودًا عَلَى عَهْدِ 
الصّحَابَة لوط إاتككث كليا؛ أكثَرَ مِنْ الْفِغْلٍ النقاقب ب عَلَيِْ كَانَ تَدَكُهَا أَحَبٌ إل اللَّهِ وَرَسُولِه 


3 


1 ليك ينا أَبَاحَبْهُ الشّرِيعَةٌ وَمَعَادَ اللَّهِ لَكَانَ الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا وَصَّلَ إِلّ هذا الْحَدٍّ الْذِي قَدْ 
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تَفَاحَس فُبْحهُ مِنْ بَابٍ سَدّ الذرائِع وَتعبنَ عَلَى الْمُقْتِينَ وَالْقُضَاةٍ الْمَْ نع مِنْهُ جْمْلَة وَإِن فْرضَ 


أَفْرَادِهِ جَائرٌ؛ إِذْ لا بي سايكا أعد ني أن الُجُوعَ إلى 8 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ وَصَدْرٍ مِنْ خلائة عمَرَ أوْلَ من الشجموع إلى التَخلِيلِء وا َه 


[قَضْلٌ مُوجِبَاتُ الْأبمَانِ الإثزار اندر وَغَيْها] 

قَضْلَ [مُوجِبَاتُ الأثْمَانٍ وَالْأَكَارِير وَالتْدُوِ] 

الْمِتَالُ الثَّامِنُ: عا تَتعَيَدُ به الْمَنْوَى لِتَعَيُرٍ الْْرفِ وَالْعَادَةِ: مُوحِبَاتُ الْأَمَانِ وَالْإفرَارٍ وَالنْدُورٍ وَغَيهَاءٍ قَمِنْ 

ذَلِكَ 0 الخالف إِذَا حَلَفَ " لا ركيت دَابَةَ '" وَكَانَ فق بَلَدِ عُرْفُهُمْ فق لَفْظ الدَابَة لجنا خَاصةَ اخْتَصَّتْ 

كي ورور ا ري اليا روك تان لمج لني الا لمرو خَاصةً حملت عينْهُ 

عَلَيْهَا دُونَ الجِمَارٍ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الال بم عَادَنُهُ 00 توج حاص م مز الدوانت كالامار وَمَنْ جَرَى 

يْرَاهُمْ حملت يِنُهُ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنْ كوب الدَّوَابَ؛ فَيُفْقَ َيْفْقَ في كُلّ بَلَدٍ بحسب غرف أَمْلِه. 

وَيُفْكَ كُل أَحَدٍ بحسب عَادَتِه وَكَدَّلِكَ ذا حَلَفَ " لا أكلت رأسًا " في بَلَدٍ عَادَمُمْ أكل يُهُوس الضَّأنٍ 

خْاصّةٌ 4 يحْنَتْ بأكلٍ يُدُوسٍ 0 0 وَنَحْوِمَاء وَإنْ كَانَ م أكْل يُءُوسٍ السَّمَكِ حَيتٌ بأكلٍ 

ُهُوسِهَاء وَكَذَلِكَ إِذَا حَلّف لا اشْترَيْت كذَا ولا بغته ولا حَرَنْت هَذْو الْأَرْض ولا رَرَعْتهَا وَنَحْوْ ذَلِكَء 
نْ لا يُبَاشْرَ ذَلِكَ بتَفْسِهِ كَالْمُلُوكِ حَنِْثٌ قَطُعًا ِالْإِذْنِ وَالتَوكِيلٍ ذ 


تبَعَهُمْ كُلَهُمْ " فَتَقُولُ: الآيةُ افْمَضّث التْناء عَلَى مَنْ يَببِعْ كُ و!- 

قَوْلَهُ م لون مق 0 وَالأَنْصَارِ وَالِّينَ انبَعْوشُمْ»» [التوبة: ٠٠‏ 7 
يَقْمضِي حُصُولَ الرَضْوَانٍ لَكُلَ وَاجِدٍ مِنْ السَابِقِينَ وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ في فَوْلِهِ رضي الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ 
وََعَدَّ لم جَنّاتِ جْري4 [التوبة: ]٠٠١‏ وَكَذَّلِكَ في فَولِهِ طاتَبَعُوهُةْ) [التوبة: ]٠٠١‏ لِأَنّهُ كم عَلّقَ 
عَلَيْهِمْ في هَذِهِ الآية» هَمَدْ تناوَطُمْ مَمِعِينَ ومُنْفَردِينَ 
َأيْضَا مَإنَّ الل في الأخكام الْمُعلَمَةِ بأَمْمَاءِ عَامَةِ تبُوتًا لِكُلَ فَرَوٍ فد مِن يِلْكَ الْمْسَمَيَاتٍ كَمَؤلد 
ظأَقِيمُوا مُوا الصّلاة؛» [الأنعام: ]2١‏ وَقَوْلِهِ مالَمَدْ رَضِي اللّهُ عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ ‏ [الفتح: ]١8‏ وقَوْله - 
لانّهُوا الله وكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ» [التوبة: ]١١5‏ وَأَيْضًا مَإِنَّ الْأَحْكامَ الْمُعَلّمَةَ عَلَى المجموع يُؤْنَى :3 
فِيهَا بشم يَتََاوَلُ الْمَجمُوع دُونَ الْأَفْرادٍ كمَولِهِ طوَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُم أَمَهَ وَسَطَام [البقرة: 57 ]١‏ وَقَوْلِ 
طاكُنت حبر أكَةٍ أخرجث لِنَّاسِ) [آل عمران: ]1١١‏ وَفَوْلِهِ ويب غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ» [النساء: 


0 
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4 


نرتقا يل اليو 3 تن تزيم على الث راز المؤيينة» يجلا 
يَكتَاوَلُ كل فَرْدٍ من المكايقِينَ 
تيون للفقروين و ل لكر ؛ فَمَنْ انَّبَعَ حمَاعَمَهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا وَاتّبَعَ آحَادَهُمْ 
فِيمًا وَجَدَ ل غَْيهُ مِنْهُمْ فَمَدْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ انبَعَ السَابِقِينَ أَمّا مَنْ خَالّف بَعْضَ 
السَابِقِينَ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَُالَ " اتَبَعَ السَابِقِينَ " لِوْجُودٍ مُحَالَمَتهِ ليَعْضِهِةْ لا سِيّمَا إِذَا حالف هَذًَا مد 
وَهَذًَا مه وَيَذَا يَظْهَرُ الجَوَابُ عَنْ ايَباعِهِمْ إذا الحْتَلَقُوا؛ فَإِنَّ اَبَاعَهُمْ هُنَاكَ قَوْلُ بَعْضٍ بَلّكَ الْأَقْوَالٍ 
ِاجْتِهَادٍ لاحي إِذْ م جْتَمعُونَ عَلَى تَسْويّة كل واحدية تللق الأنوال ليه أذى ٠‏ اخيقاة | َيه 
قَمَدْ قَصَّدَ اتَبَاعَهُمْ أَيْضّاء أَمَا إِذَا قَالَ اليَجُل 3 وَل ُحَالفْهُ غَيْهُ فلا يَعْلَمْ أَنَّ السَابِقِينَ سَوَّعُوا خلافت 
ذَلِكَ الْقَوْلِء وَأَيْضًا َالْآيهُ تَفْئَضِي ايْبَاعَهُمْ مُطَلَقًا 
لطبي ون على تخ مالك قرعو وف لق ليت اقرز لاه 
يَعْدِ عله كك با نا قد يجُورُ أَنْ يحَالِفَ ذَلِكَ الأيء وَأَيِضًا مَل 1 يَكُنْ اتَاعْهُمْ إلا فيمَا 
أَحْمَكُوا جمَعُوا عَلَيْهِ كلّهُْ يَحصّل ايْبَاعْهُمْ إل فِيمَا قد عَلِمَ 0 من دين الإِسْلام بالاضطرَار؛ ِأَنَّ السَابقِينَ 
الْأَولِينَ حَلْق عَظِيمٌ ٠‏ و1 يُْله أَمْ أَجْمَعُوا | إلا عَلَى ذَلِكَ؛ٍ فَيَكُونُ هَذَا الْوَجْهُ هُوَ الّذِي قَبْلَكُ وَقَدْ تَقَدّمَ 
بُطْلَائة؛ إِذْ الايْاغٌ في ذَلِكَ غَيْرُ مُوَيْرِ وأْضًا فَجَمِيعُ الكايقي قَدْ ات مِنْهُمْ أنامن في عياة وشول الل 
دول _اللة عليه وشم سن وَحِيئئِذٍ قلا يحتَائح في ذَلِكَ الْوَفْتِ إلى اتْبَاعِهِمْ لِلِاسْتِعْتَاءِ عَنْهُ بمَوْلٍ رَسُولٍ 


لل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أ فوَطْنَا أحدًا يَتبعهُمْ د دَاكَ لكَانَ من السَابقِينَ» مَحَاصُِه أن 
ً ب كه تمس وى الا ع 2 30( )0 
التَابعِينَ لا يْكِنْهُمْ انبا جبيع". 


3 . 4 -"من كتب الحديثء وإِنما هى من كيس هذا القائل» حمله عليها فرط التقليد. ومحمود بن 
لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاء أو رد إلى واحدة. 
والمقصود: أن هذا القائل تناقصء وتأول الحديث تأويلا بطلانه من سياقه. 
ومن بعض ألفاظه: "أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من 
خلافة عمر رضى الله عنهما يرد إلى الواحدة", وهذا موافق للفظ الآخر: "كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 
جعلوها واحدة"» وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى» يفسر بعضها بعضا. 
فجعل هذا وأمثاله المحكم متشابماء والواضح مشكلاً 
وكيف يصنع بقوله: "فلو أمضيناه عليهم"؟ فإن هذا يدل على أنه رَأَّ من عمر رضى الله عنه رأى أن 
بمضيه عليهم لتتايعهم فيه» وسدهم على أنفسهم ما وسعه الله عليهم» وجمعهم ما فرقه وتطليقهم على 
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غير الوجه الذى شرعه؛ وتعديهم حدوده» ومن كمال علمه رضى الله عنه أنه علم أن الله سبحانه وتعالى 
لم يجعل المخرج إلا لمن اتقاه. وراعى حدوده. وهؤلاء لم يتقوه فى الطلاق, وِلم يراعوا حدوده. فلا 
يستحقون المخرج الذى ضمنه لمن اتقاه. 

ولو كان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ وهو دينه الذى بعثه 
الله تعالى به» لم يضف عمر رضى الله عنه إمضاءه إلى نفسه, ولا كان يصح هذا القول منه» وهو بمنزلة 
أن يقول فى الز» وقتل النفس» وقذف المحصنات: لو حرمناه عليهم. [فحرمه عليهم] » وممنزلة أن يقول 
ف وجوب الظهر والعصرء ووجوب صوم شهر رمضانء والغسل من الجنابة: فلو فرضناه عليهم» ففرضه 
عليهم. 

فدعوى هذه التأويلات المستكرهة التى كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرة فى المسألة» وقوى جانبها 
عنده» فإنه يرى أن الحديث لا يرد يمثل هذه الأشياء. 


وقد سلاك أبو عبد البحن السائى فق "سنيه" ق الحديث مسلكا آخرء فقال> ياب ظطلاق الفالاثت 


المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم ساقه قال: حدثنا أبو داود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال: "يا ابن عباسء ألم تعلم أن 
الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلم". )١(‏ 


115 ه-"نفى كماله المقدس حذرا من التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم 
ذلك كائنة ماكانت. 
فلو فُرضنا في الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره لكان أدن إلى الحق ممن يقول لا 
سمع له ولا بصر. 
ولو فوضنا في الأمة من يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب 
من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا ينزل 
من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه ولا محايثهم ولا مباينهم. 
17 فرضنا ف الآمة من يقول إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي .وآن كلام بآلاث وأدوات تشبه آلاث 
الآدميين وأدواتهم لكان خيرا من يقول إنه ما تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يقوم به كلام البتة 
فإن هذا القائل يشبهه بالأحجار والجمادات التي لا تعقل وذلك المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين. 
وكذلك لو أفوضنا في الأمة من يقول له يدان كأيدينا لكان خيرا من يقول ليس له يدان فإن هذا معطل 
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مكذب له". 0١‏ 


/3. ؟-"فإن قيل تسمية الفاعل إنما تعرف من اللغة وإلا فقد ظهر في العقل أن ما يكون سببا 
للشيء ينقسم إلى ما يكون مريدا وإلى مالا يكون فوقع النزاع في أن اسم الفاعل على كلا القسمين 
حقيقة أم لا. 
إذ العرب تقول النار تحرق والثلج يبرد والسيف يقطع والخبز يشبع والماء يروي فقولنا يقطع معناه يفعل 
القطع وقولنا تحرق معناه تفعل الإحراق فإن قلتم إن ذلك مجاز فأنتم متحكمون من غير مستند قال 
والجواب أن ذلك بطريق امجاز وإئما الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثا 
توقف حصوله على أمرين أحدهما إرادي والآخر غير إرادي أضاف العقل الفعل إلى الإرادي فكذا اللغة 
فإن من ألقى إنسانا في نار فمات فيقال هو القاتل دون النار حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان كان صادقا 


فإن كان اسم". (5) 


328 . -"لقائل أن يقول إن ذلك الكتاب محرف كله وأن يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا يطاق 
تعديدهم وبلادهم متباينة وأوهامهم متباينة منهم يهودي ونصراني وهم أمتان متعاديتان فظاهر من هذا 
كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا مالا يفهمون إلى أفهامهم بالتمثيل والتشبيه 
ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة قال فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب يعني 
أمر المعاد ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة بعيدة عن إدراك بدائة الأذهان تحقيقها م 
يكن سبيل الشرائع إلى الدعوة إليها أو التحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات المقربة إلى 
الأفهام فكيف يكون وجود شيء حجة على وجود شيء آخر لو لم يكن الشيء الآخر على الحالة 
المفروضة لكان الشيء الأول على حالته فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصا 
من الناس لا عاما". (5) 


0.٠9‏ -"بعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا يمتنا وَإعآَ مُبِيناً؛» [الأحزاب8ه » 01] وليس أذاه سبحانه 


من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين. 


الوجه الثالث والمائتان: إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من امحبة والرضى والفرح والغضب والبغض 
والسخط من أعظم صفات الكمال إذ في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين إحداهما لا تحب شيئا ولا تبغضه 


5514/١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
555/7 (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 
١١١ 5/«* (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 





ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شيئا ولا تغضب منه ولا تكرهه ولا تمقته. 

والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم وتفرح به وترضى به وتبغض كل 
قبيح يسمى وتكرهه وتمقته وتمقت أهله وتصبر على الأذى ولا تمزع منه ولا تتضرر به كانت هذه الذات 
أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس فإن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن الموات أو عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له 
حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضى بل اليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم أحسن حالا من 
الذين سلبوه هذا الكمال كما أن للسبية الخضة" 00 


.١‏ 9-"الحادثة بل العلم الضروري الحاصل بضد ذلك فقد يحصل للإنسان نوع ما من أنواع 
الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه ولا يفعله وذلك أن اللذة تتبع المحبة وقد لا تتم محبة الملتذ به وإرادته فلا 
يوجد لضعف امحبة والإرادة المتعلقة به أو لاستلزامه فوات ما هو أحب إليه منه أو الحصول ما هو أكره 
إليه والمعهود في بني آدم أن الإرادة الجارية لا يحب حصولا منهم إلا للذة التي يوجب فقدها ألما فمتى 
استلزم عدم اللذة بالعرض وقد يتعلق القصد الذاقٍ بالأمرين وقد يغيب بشعوره بأحدهما عن الآخر 
لاستيلاء سلطانه على الآخر أما إذا لم يكن أحدهم متألما بعدم اللذة ولكن في وجود الملتذ به زيادة 
لذة فقط وليس في فقده ألم فهذا ليس الواقع وجوب تعلق الإرادة به بل قد يريد ذلك وقد لا يريده 
استغناء بما عنده من اللذة عن تلك الزيادة فلا يحب فيه حصول الداعي التام وهذا أمر محسوس. 
لوجه الثاني عشر والمائتان: إنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع القدرة عليه فلم قلت 
إنه في حق الرب تعالى كذلك؟ وليس معك إلا مجرد القياس التمثيلي الذي يتضمن تمثيل الله بخلقه 
والقضية الكلية التي ادعيتها ممنوعة والعلم الضروري إذا سلم فإنما هو ف حق المخلوق فأما في حق". 
00 


.١1١‏ ٠-"من‏ حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة لم يكن بيننا وبينهم 
خلاف ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراد بالخلق والابتداع فضلوا وأضلوا وتبين تميزنا عنهم بتفريع 
المذهبين فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله سبحانه قلنا أحدث الله تعالى القدرة في العبد على 
أقدار أحاط بما علمه وهيأ أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث 
فيه دواع مستحثة وخيرة وإرادة وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التي اخترعها 
العبد على ما علم وأراد فاختيارهم واتصافهم بالاقتداء والقدرة خلق الله ابتداء ومقدورها مضاف إليه 


١ 551/5 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
١ 555/5 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 





مشيئة وعلما وقضاء وخلقا من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة ولو لم يرد وقوع مقدورها لما 
أقدره عليه ولما هيأ أسباب وقوعه ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور 
منهي وفعله تقدير لله من أدلة خلق مقضي ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعيا يستروح إليه الناظر في 
ذلك فنقول: العبد لا يملك آن يتصرف في مال سيده ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه فإذا أذن 
له في بيع ماله فباعه نفذ والبيع في التحقيق معزو إلى السيد من حيث أن سببه إذنه ولولا إذنه لم ينفذ 
التصرف ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب فهذا والله الحق الذي لا غطاء 
دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق ثم صاروا إلى 
أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحما لربه في 
التدبير موقعا ما أراد إيقاعه شاء الرب أو كرهء فإن قيل على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال 
في القرآن وهي متضمنة اضطرار الرب سبحانه للأشقياء إلى ضلالتهم؛ قلنا إذا أباح الله حل هذا 
الإشكال والجواب عن هذا السؤال لم يبق على ذوي البصائر بعده غموض فنقول أولا من أنبأ الله 
سبحانه عن الطبع على قلويهم كانوا مخاطبين بالإيمان مطالبين بالإسلام والتزام الأحكام مطالبة تكاليف 
ودعاء مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار كما سبق تقريره ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين 
مصدودين قهرا مدعوين فالتكليف عنده إذا بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطا وألقي في 
البحر ثم قيل له لا تبتل وهذا أمر لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عائب بنفسه مجترئ على ربه ولا فرق 
عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين في قوله: مأكُوتُوا قِرَدَةَ حَاسِهِينَ)» وقوله: حَإإنًا أمْرهُ ذا أَراد 
شَيْعاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» وبين أمر التكليف فإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام على هذه الآي 
وقد غوى في حقائقها أكثر الفرق أن يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله وأتم بصيرته ثم صرف عنه 
العوائق والدوافع وأزاح عنه الموانع ووفق له قرناء الخير وسهل له سبله وقطع عنه الملهيات وأسباب 
الغفلات وقيض له ما يقربه إلى القربات فيوافيها ثم يعتادها ويمرن عليها وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له 
مما يبعده عن الخير ويقصيه وهيأ له أسباب تماديه في الغي وحبب إليه التشوف إلى الشهوات وعرضه 
للآفات وكلما غلبت عليه دواعي النفس خنست دواعي الخير ثم يستمر على الشرور على مر الدهور 
ويأت مهاويها ويتعاون عليه الوسواس ونزعات الشيطان ونزفات النفس الإمارة بالسوء فتنسخ الغفلة 
على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره فذلكم الطبع والختم والأكنة وأنا أضرب في ذلك مثلا فأقول لو 
فرضنا شابا حديث العهد بحلمه لم تمذبه المذاهب وم تحنكه التجارب وهو على تماية في غلمته وشهوته 


١١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص/؟‎ )١( 





5. ١-"حصل‏ له من معرفته بربه ومحبته ما يناسب قوة فطرته وضعفها وهذا كما يشاهد في 
الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز وضعفه فكلاهما أمر حاصل مع النشأة 
على التدريج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حده الذي ليس ف الفطرة استعداد لأكثر منه لكن قد يتفق 
لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبهاء الوجه السادس أنه من المعلوم أن 
النفوس إذا حصل لما معلم وداع حصل لها من العلم والإرادة بحسبه ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة 
الحق وإرادة الخير ومجرد التعليم لا يوجب تلك القابلية فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها 
القبول فإن لحصوله في ا محل شروط مقبولة له وذلك القبول هو كونه مهيأ له مستعدا لحصوله فيه وقد 
بينا أنه يمتنع أن يكون سببه ذلك وضده إلى النفس سواءء الوجه السابع أنه من المعلوم مشاركة الإنسان 
لنوع الحيوان في الإحساس والحركة الإرادية وحبس الشعور وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوى إحساسا 
وحياة وشعورا من الإنسان وليس بقابل لما الإنسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون غيره فلولا قوة 
ف الفطرة والنفس الناطقة اختص بما الإنسان دون الحيوان يقبل بحا أن يعرف الحق ويريد الخير لكان 
هو والحيوان في هذا العدم سواء وحينئذ يلزم أحد أمرين كلاهما ممتنع أما كون الإنسان فاقدا لهذه المعرفة 
والإرادة كغيره من الحيوانات أو تكون حاصلة لما كحصولا للإنسان فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة 
قوة تقتضي ذلك لما حصل لطا ولو كان بغير قوة ومقتضى منها لا بمكن حصوله للجمادات والحيوانات 
لكن فاطرها وبارئها خصها بمذه القوة القابلية وفطرها عليها يوضحه؛ الوجه الثامن أنه لو كان السبب 
جرد التعليم من غير قوة قابلة لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات لأن السبب واحد ولا قوة هناك 
يهيئ بما هذا امحل من غيره فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل هو لاختلاف القوابل والاستعدادات» 
الوجه التاسع أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم اللحض محال فلا بد من وجود امحل وحصوله في 
موجود غير قابل محال بل لا بد من قبول ا محل وحصوله من غير مدد من الفاعل إلى القابل فلو قطع 
الفاعل إمداده لذلك امحل القابل لم يوجد ذلك المقبول فلا بد من الإيجاد والإعداد والإمداد فإذا 
استحال وجود القبول من غير إيجاد امحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده والخلاق العليم 
سبحانه هو الموجد المعد الممد» الوجه العاشر أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول 
العلم والإرادة بل لا بد فيها من قوة يقبل بما ذلك لا تكون هي المعطية لتلك القوة وتلك القوة لا 
تتوقف على أخرى والإلزام التسلسل الممتنع والدور الممتنع وكلاهما ممتنع فها هنا ثلاثة أمور أحدها 
وجود قوة قابلة الثاني أن تلك القوة ليست هي المعطية لما الثالث أن تلك القوة لا تتوقف على قوة 
أخرى فحيئئذ لزم أن يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بما لقبول ما خلقت له 
وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا على السواءء الوجه الحادي عشر إنا لو فضا توقف 
هذه المعرفة وامحبة على سبب خارج أليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح ذلك ومحبته 


1١ 





على ضده فهذا الترجيح وامحبة والأمر مركوز في الفطرة» الوجه الثاني عشر إنا لو لفوضتا أنه لم يحصل 
المفسد الخارج ولا المصلح الخارج لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإيثاره على ما سواه وإذا كان 
المقتضى موجودا والمانع مفقودا وجب حصول الأثر فإنه لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانعه". 


+اؤقو اتدل اللقلئ على إثات التق 1ه كفان , وله ماري بأَعيْينَاك [القمر: 5 ]١‏ 
بِدَلِكَ وام ستذلالا اد ليد الْأُسْعَرِيُ ف كُبِهِ كُلْهَاء فَقَالَ في كاب الْمَقَالَاتِ 
0 عَبْئَئْنِ بلا كَيْفٍ كما قَالَ: مجر ري بِأَعْيْينَاك [القمر: 5 ]١‏ 

00 غين أطي غبِنًا كَنيرةٌ» ولا من الْأَبْدِي أَيَادٍ كَتيرةَ على شِقّ وا و 
لاا 0 ل 7 
ا عُقُولٌ لَعَلِمُوا أَنّ التُثقيب بَذِهِ الْألْمَابٍ ليس لم وَإِمًا هُوَ لِمَنْ جَاءَ 
يَذِهِ النُصُوصٍ وَتَكُلَّم يتاه وَدَعَا الْأمَة إِلَ الِْمَانٍ يتا وَتََاهُمْ عَنْ تحرِيفِهَا وَتَْدِيِهَ وَلَوْ كان خُصُومكْ 
موه ل سروه الَْالَمِينَ مِنْكُمْ وكَِابهِ وَأسْمَائِهِ وَصِمَاته 
0 التنقيصء فَكَيْف وَهْو لا يَفْتَضِيهِ لَوْ صَبّحُوا به فَِعمْ يَفُولُوَ: خحن أَنْبَئْنا 
غَايَةَ الْكمَالِ وَتُعُوِ ت الْجَلالٍ طلا بل صفة كعاي فا ين هذا مط وَتَشْبِية َسْبِيةٌ 1 يَكُنْ هَدًا 


نَقْضًا ولا عيبًا لِوَحْهِ م فك اللكووة إن لازم لحي عق وَمَا لم مِنْ إحاف كفال لزب الي بنَقْصٍ. 


_- 5 
عي 


وكا َنم تفيل عله وتان الكفال» ول يزنك اذ لَازِمَ هَذَا لنَفي و صِفُهُ بأَضْدَادِهَا برك الخثويب 
[الكانضره قَمَا سَوّئ الله 1 رَسُولُهُ ولا عُقََاءُ عِبَادِِ بَْنَ مَنْ تَقَى كَمَالَهُ الْمُقَدّسَ حَدَّرًا مِنَ النَّجْسِيم 


5-3 
ع 


وَبَيْنَ مَنْ أَنْبَتَ كَمَالَُّ الْأَعْظُمَ وَصِفَاتِه الْعلى بِلَوازِمِ ذَلِكَء كَائتَةَ مَا كَانَتْ. 

ناا هذه الأو من تقول ات ونس م كْبَصرهِ وَيَدّ كَيَدِو لَكَانَ 

ا ا لا يفُوُ ا ام 
الحدُودُ وَالْجِمَاتُ لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَّ الصّوَابٍ مِنْ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: لَبْس فَوْقَ الْعَرْشٍ إِلَهُ بع 

لدي ولا يَصْعَدُ إِلَبْه 0 م ل 
راد عَلَى اللّهِ وَرَسُولِ وَدَلِكَ الْمُْسَبْهُ غَالِطُ مُخْطِيٌ في فَهْمِهه فَالْمْسَبَهُ عَلَى رَغْمٍ كم الكاؤب 14 فقيزة 
تَنَقْضًا لَهُ وَجَحْدًا لِكَمَالِهِ ب ظنا أنَّ إِنْبَاتَ الْكَمَالٍ لا يكن إِلّا يِدَلِكَء مَمَابَلتُمُوهُ بتَعْطِيلٍ كَمَالِه 


ع 


١٠١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص/ه‎ )١( 





وَدَلِكَ غَايةُ تيص .". (1) 


204 8١-"جارٌ‏ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النَّرَ في الْقَلْبِ حََارَاه وَالْكَلَامْ ني كْرِيكِ البأْس وَالْيَدِ يجار 1 يُسْتفخ 
أَنْ بُقَالَ: قَالَ يلِسَانِه وَنَظَرَ بعَيْنهء ُو مَعْنَاهُ تَفْيَ احْتِمَالٍ الْمَجَازٍ فَهَذِهِ مَزلهُ الْقَدمِ. 
إن قبل: تسوب قال قال إن جر ف من اللَّعَة وَِّا َقَدَ ظَهَرَ في الْعفْلٍ أَنَّ ما يَكُونُ سَببًا ِلشّئْء 
يَنْقَسِمُ إِلَ ما يَكُونُ مُرِيدًا وَإِلَ مَا لا يَكُونُ» فَوَقَعَ الََاعٌ في أن اسْم الْمَاعِلٍ ب َقَعُ عَلَى كُلّ مِنَ الْقِسْمَيْنٍ 
حَقِيمَةَ أن لاء إِذ الْعَرَبُ تَقُولُ: النَارُ ترق وَالتَلّجُ يُْرُِ وَالسسَيِفْ يَفْطَمْ وَالخُبْرُ يُشْبِعْ وَالْمَاءُ يَرْوي: 
وَقَولمَا: يَفْطّعُ مَعْنَاهُ يَفْعَلْ الْمَطْعَ» وَفَوْلنَا: يخْرِقُ مَعَْاهُ يَفْعَكْ الإخراق, فَإِنْ قُلتُمْ: إِنَّ ذَلِكَ ححَانٌ فَأَنثُ 
مُتَحَكْمُونَ» قَالَ: وَالجُوَابُ: أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ وَلنا الْفِغْلَ القِيقِيمُ مَا يَكُونُ بالْإرَادق» وَالدَلِيل عَلَيْهِ آنا لَو 
فَرَطنًا حاون توت خطولة على أمرئن: أَحَدها إرادِعئٌ والْآحرٌ غَيْدُ رادي ضاف العف الغ إل 
الْإرَادِيٌ مَكَذَا اللّعَدُ َإِنَّ مَنْ أَلْمَى إنْسَائَ في نار قَمَاتَ يُقَالُ: هُوَ الَْاتِكْ دُونَ انا حَبَّ إِذَا قِيل: مَا 
فَتَلَهُ ِل ثُلانّ كَانَ صِدَفَاء وَإِذَاكَانَ اسْمْ الْمَاعِلٍ اْمرِيدٍ وَغَيْر غَيْرٍ الْمُرِيدٍ عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ لا بطريق كُوْنٍ 
أَحَدِهمًا أَصْلًا وَالْآخَرٍ مُسْتَعَارًاء قَلم يُضِففِ نر 1 الْمُرِيدٍ لْعَةَ وَعُرْكًا وَعَقْلَا مَعْ أنَّ الثّارَ هي الله 
الْقَريبَةُ في الْعَقْلِ كان الْمُلْقِي 1 يَتَعَاطَ إِلّا الجمْع بَمْنَهُ وََيْنَ انار وَلَكِنْ لَمَا كان الجَمْع بِالْإرادة وَتَأئيئُ 
النّارِ بعَيْرِ إرَادَةٍ سمي قَاتِلَا و1 تُسَمٌ الا كي ١‏ عن الانهاف كفل 1 الْمَاعِلَ مَنْ يَصدُّرُ الْفِعْل عَنْ 
إَِادَتِ وَإِدَا 1 يكن اله مُرِيدًا عِنْدَهُمْ ولا ْنَا للْفِغْلٍ 1 يَكُنْ صَانِعًا ولا فَاعِلًا إلا يحَاًا. 
َإِنْ قبل: ْنْ نَعْني بون الله مَاعِلَا أَنّهُ سَبَبْ لِوْجُودٍ كُلَ مُوجد سِوَاق وَأَنَّ الْعَالَ قَوَامُهُ بى ولَوْلَا وُجوُ 
الْبَارِيِ لَمَا تُصُوّرَ وُجُودُ الْعَالَ و كد 5 الْبَارِي لَانْعَدَمَ الْعَالَكمَا لَوْ قُدِّرَ عَدَمُ الشَّمْسٍ لَانْعَدَمَ 
الكو هَهَذَا مَا تَعْبه بِكَوْنِهِ فَاعِلَاه فَإِنْ كان الحَصْع يَأ أَنْ يُسَيِيَ هذا الْمَغْى فِعْلَا قلا مُشَاحَةَ في 
الْأَسَامِي بَعْدَ ظهُورٍ الْمَعْى. 
كَُنَا: عَرَضْنَا أَنْ تُبَْنَ أنَّ هذا الْمَعْى لا يُسََّى مَعْلَا وَصُنْعَاء وَإِنا الْمَعْى بِالْفِغْلٍ وَالصّنْعُ مَا يَضْدُرُ عن 
الْإَادَةٍ حَقِيَةٌ وق 0 حَقِيفَة مَغْى الْفِغْلِ» وَنَطَفْتُمْ بلَفْظِهِ جَحَمُلًا بالإْلام. ولا يم الدِينُ بإِطْلَاقٍ 
الْأَلعَاظِ دُونَ الْمَعَليِء قَصَبحُوا بأنَّ الله لا فِعْلَ لَهُ حي يَتضِح أَنَّ مُعْتَقَدَكُمْ حَالِفٌ لِمَذْعَبٍ الْمُسْلِيِينَ 
ولا تلْيِسُوا بِقَولِكُمْ: إِنَّ الله صَانِعْ الْعَالَ فَإِنَّ هذه لَفْظةٌ أَطْلفْتُمُوهَا وَتَمَيْتُمْ حَقِيفَتَهَاء وَمَفْصُودُ هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ الْكَشْفُ عَنْ هَذًا النَلِْيِسِ فَمَطْ ثم سَاقَ الْكَلامَ إلى أَنْ قَالَ:". (9) 


لس فيه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/9؟ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ ١ 5١‏ 





ه١.‏ ا ة وَالْمَجَازِ فّمَا 
0 قُِ الْكْتَابِ الرزرن كار من أوَا له إلى آخره نَشْبِيةٌ صِدفٌ؟ 0 لقَائلٍ أن يكو لَّ ذَلِكَ الْكِتَابْ 


لو 


لمر . 


ك3 20 لا يُطَاقُ تَعْدَادُعُةِ؟ وَبِلَادُهُمْ مُتَبَايَة وََؤْهَامُهُمْ مَُبَايئَة 
+ أقان مُتَعَادِيَئَانِ فَظاهِرٌ مِنْ : هَذًا كله أن الشَرَائِعَ وَاردَةٌ بيخِطاب الْجُمْهُورِ 


اند 


يَفْهَمُونَ بِالتّمثِيلِ وَالتَشْبِيه لاسي وه م المت قَالَّ: 
5000 هذ ابن أ لم و 98 10 الخد روي رُوحَاز 
غَيْرَ ححْسَمَةٍ كَانَ بَعِيدًا عَنْ إِذْرَاك بَدَائِهِ الْأَذْهَانِ تَقِيقْهَاء و1 كن سيد لِسَرَائع ِل الدَّعْوَةٍ إِلَيْهَا 
وَالتَّحَذِيرٍ عَنْهَا إل بِالتَعبيرٍ عَنْهُ وُجُووِ من التَّمَِْاتٍ الْمُقَرْبَة به إِلَ الْأَفْهَامِ فَكَيِفَ يَكُونُ وُجُودُ شَيْءٍ آخَرَ 
لو 4 يَكْنٍ الشَّء الْآحَرْ عَلَى الالَة الْمَمْرُوضَة لَكَانَ الشَّءء الْأَوَلْ عَلَى حاليه؟ فَهَذَا هُوَ الْكَلَامُ عَلَى 
تَعْرِيفٍ مَنْ طلَّب أنْ يَكُونَ خاضًا مِنَ النَّسٍ لا عَانًا أَنَّ ظَاجِرَ السّرائع غَيْدُ فج به في مِثْلٍ هَذِهٍ 
الأنوات. 

تأئز هَذَا الملحة» يل رأ ماحد الملة وَدُخُولَهُ في الْإلحَادٍ مِنْ بَابٍ نَفْي العتقاف» وتعاطةه 


2 


- 


لَادِهِ عَلَى الْمُعَطْلَةٍ الثْمَاةٍ با َافَقُوا عَلَيِْ مِنَ النَفِي وَإرَامِ كم أنْ يَكُونَ اليِطَاب بالْمَعَاد حمْهُوري أذ 
ححَارَا أو اسْتِعَارة َه كُمَا قَانُوَا : في تُصُوصٍ الصِّمَاتٍ التي الا شْتَرَكٌ هُوَ وَهُمْ في تَسْوِيَتِهًا تَشْبيِهًا وَْسِيماء مَعْ 
نار نوا وَطهَُ مخق وين لاله مِنْ تُصُوص الْمَعَادِء فا سَاعٌ لُمْ أن ” 
ا لا عله اللّكهُ فُصَدفُ هَذْهِ عن ظَوًا هِرهًا أَسْهَل. 
رَادَ هَدًا الْملْحِدُ عَلَبْهِمْ باغيَرافِه بأنَّ نُصُوص الصّفَاتٍ لا يكن حَلُهَا كُلْهَا عَلَى الاسْتعَارة وَالْمَجَانِ 
1 يقال إن ظَاهِرَهَا غَيْدُ مُرَادِ وَأَنَّ لِذَّلِكَ الِاسْتِعْمَالٍ ا 3 ذَلِكٌ ف 
ها عَلَطَا تخضَاء كُمَا في مِثْلٍ قَوا ل ال در 
أرِيدَ 


ا 


تَصْرِفُوهَا عَنْ ظَاهِرهًا 


5 
لتر 


آيَاتِ رَبَكَ؟ه [الأنعام: ]١5/‏ فَمَعْ هَذًا التَفْسِيم انويع يَتَِعُ الْمَجَارُء مَإِعَا 

ظَاهِرَاء وَمَعَ هَذًا فَمَدُ سَاعَدَمْ عَلَى امْتِنَاعِهِ لِقِيّام الدَلِيلٍ الْعَمْلِيَ عَلَيْهه فَهَكَذَا تَفْعَلْ كن في 
الْمَعَادٍ سَوَاءٌ فَهَذَا حَاصِلْ كَلَامِهِ وَإْرَامِهِ وَدُخُولِه إِلَ الْإلْحَادٍ د مِنْ بَاب نَفْي الصّفَاتٍ 0 
وَطَرِيقُ البدّ الْمُسْتَقِيم في إِبْطَالٍ قَوْلِهِ وَقَوْلٍ الْمُعَطْلَةِ جَمِيعًا أَنْ يُقَالَ: لا يَخلُو إِمّا". )١(‏ 


0ه ١-'نأني‏ إِلَ الْمُشْكل فَيُوَضحْهُ وَيُبَينه وَمِنَ اللهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الْبيَاكُ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وسَاً 3 الْبللاغْ وَعَلْيْنَ التَسْلِيم. 


1 


وَتَْنُ تَشْهَدُ أَنَّ الله قد بَيّنَ غَايَةَ الْبَيَانِ الّذِي لا بَيَانَ فَوْقَه وَبَلْعَ رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ البَلاغَ 


١7 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/5‎ )١( 





الْمِْينَ مَبَلّعَ الْمَعَيَ كُمَا بَلّعَ الْألمَاظَ وَالصَّحَابَةُ بلَهُا عَنْهُ الْأمْرَيْنِ جمِيعَاء وَكَانَ تَبْلِيعْةُ لِلْمَعَانِ أَهَمٌّ م؟ 
تَبليغه لِلْأَلْمَاظٍ وَيهَذَا اشْترَكَ الصّحَابَةٌ في فَهْمِهَاء وَأََا حِفْظ الْقُرْآَنِ فَكَانَ في بَعْضِهِمْء قَالَ أَبُو عَبْدٍ 
لمن السْلَمِيٌ: حَدَنَمَا «الَّذِينَ كَانوا يُفْرِنُوََا القن كُعْثْمَانَ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أَكُمْ كاثُوا دا تَعلّمُوا 
من الي صَلّى الله عل وَسَلمَ عَشْرَ آياتٍ م مُجَاورُوا حٍ حل بل ناريها ون لحلى ولقدل لوقام 
وَهَذِه الْآثَارْ الْمَحْفُوظَةُ عَنٍ المخخايه والتابوية عله نثيقة عل أذ 1 تقنة قوق فوب 
السْنّة: بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ حَقِيمَةٌ لا جَارٌ وأكقد + مَنْ صَنّحَ اكه البرك كينا قد 
َلْعَاظِهمْ. 
الْوَجْهُ النَّانِ وَالْأَرْبَعُونَ: أن أو فرَضنا اتيمال اللَفْظٍِ في اللْعَةِ ِمَعْى الاسْتِيلاء لقي ع م 
وو له صَلّى الله عل لم كذ عي كلام منْها مخ واجدًا ونوعَ ادال عله ْم تنيع حقٌ 
قال بدَلِكَ أَلْفُ ليل فَالصحابة كلهم متقِتُو م ن لا يختُِوَ ني َلِكَ المغقى ولا لايعو وَأَئعهُ الإسشلام» 
و4 يقن غ3 وتهع 2 يلق اقول وائة اق قله يط الخشوهان يكة ديك اللند لوكاة بهن 
وَلَّمّا سْعْلَ مَالِكٌ وَسْفْيَانُ بْنْ غيَئِئَة وَقبْلَهُمَا رَِيِعَةُ بْنُ عَبْدِ البحمَنِ عَنٍ الِاسْتواءِ قَمَانُوا: الِاسْتوَاء مَعْلُوم 
لَقّى ذَلِكَ عَنْهُمْ حِيعْ أَيِمَةٍ كَةِ الإسْلام و1 يَمُلْ أَحَدٌ مِنْهُ إِنَّهُ يخْتَاجُ إِلى صَرْفِهِ عَنْ > حَقِيقَتِهِ إلى ححَازِهِ ولا 
أنّهُ ْمَك لَهُ مَعَ الْعَرِشٍ حَمْسَةَ عَشَرَ مَعْىَ» وَقَدْ حرف بَعْضُهُمْ كلام مَوْلَاءٍ الْأَئِمَةِ عَلَى عَادَتَهِ فَمَالَ مَعْنَاهُ 
ع اس أنه كَانَ يَشْلكُّ هَل يَْلَمُ اللّهُ اسْتِواء نَفْسِهٍ أ لا يَعْلَمُهُ وَلَمَا رَأَى 
اد به أَنَّ وُرُودَ لَمْظِهِ في الْقُرَآنِ مَعْلُومُ فُتَسَبُوا السسَائِلَ وَالْمُْجِيب 
إل للح قكاة لقال ١‏ موي أن هَدَا اللّفْظَ في الْقُرَآَنء وَقَدْ قَالَ يا أَبا عبد الله لتخم عَلَى 
العَرْضِ 0 [طه: ه] كَيْفَ اسْتوى؟ فَلْمْ يَمْنْ هَل هذا للَمْظُ في الْقُرْآنِ ا ل حر لعي 


ا ص 


4 أنَّهُ أجًا بها يَعْلَمُهُ الْصَبيّانُ قُُ الْمَكَاتِبِ ولا ل 598 ولا هو نما يحتَاجُ 0 و 


00 ولا حَطْرٌ بَِلْبٍ الْمُجيب أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْهُ وَالنَهُ تَعَالَ عله (0) 


١‏ 5١-"حاكي‏ وَعَلَى مَشْهُودٍ لَه لا عَلَى شَاهِدِ وَعَلَى مَوْرُونِء لا عَلَى مِيرانٍ. 

وَيَا سْبْحَانَ اللّهِ! هَل يَدُلَّ يمَدُ ذَوْقٍ الشَيْءٍ عَلَى حُكييء وَأَنّهُ حَقٌ أو بَاطِْ؟ وَهَلْ جَعَلَ الله وَرَسُولَه 
الْأَذْوَاقَ وَالْمَوَاجِيدَ حجَجًا وَأَدِلّه جُيرُ يجحا بين مَا يه وَيَرْضَاُ وَبَْنَ مَا يكُرَهْهُ وَيسْحَطَة؟ وَلَوْ كَانَ ذّلِكَ 
كَذَلِك: لاختجٌ كل مُبْطِلٍ عَلَى باطِلِهِ بالذّوقِ وَالْوَجْدِء كُمَا بجَدُهُ في كثيرٍ من أَمْل الْبَاطِلٍ وَالْإلحَاد 
فَهَوْلَاءٍ الِإتحَادِيَةُ - وَهُمْ أَكْمَد اللي - ْتَجُونَ دوق لمكن عَلَى كُفْرِهِمْ وَإَِْادِهِمْ عَيّ لَيَقُولُ 
قَائلهُم: 
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غ3 ها اثلث دوي | إِلَبْه إِذَا . 
ا ا - ما ناص متريح العفْل 245 ؛ مُعْمَقِدٍ لأَمْرٍ جَازٍِ 


به مُسْتَحْسِنٌ + [: يدوق طكمة لحك و طَعْمٌ لإتحَادٍ َالِاِ َال مِنّ الدِينِ؛ وَالرَافِضِيُ يلوف 
طَعْمَ اليَفْضِء وَمُعَادَاةٍ خيّارٍ الخَلْقِ َالْقَدَرِيُ يَذُوقُ طَعْمَّ إِنْكَارٍ الْقَدَرِ وَيَعْجَبُْ ين يبه وَالَبرِييُ 
عَكْسْهُ وَالْمُْشْرِكُ يَذُوقُ طَعْمَ الشّرْكء حَقٌّ إِنَهُ لِيَسْتَبْشِرْ إِذَا ذْكِرَ إِلَهُ وَمَعْبُودةُ مِنْ دُونٍ الله وَيَسْمَيرٌ 
َلبْهُ إِذَا ذَكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ 

وَهَدَا الِاحْتِجَاجٌُ كذ شلكة ازثاية السّمَاع الْمُحْدَثْ الشّيِطَاق» الذي هُوَ عض شّ شَهْوَةٍ النَفْسِ وَهَوَامَاء 
وَاحْتَجُوا عَلَى إِبَاحَةٍ هَذَا الماع يا عافد من الذؤق #المكد واللدق وأَنْت جَحِدُ التَصِرَاَ لَه في تثليثه 


عن 6ه 


دوق وَوَجُذَّ وَحَنِينٌ نِينٌ» بيت لَوْ عرض عَلَيْهِ أَشَدَّ الْعَدَابٍ لَاخْتَار َه ذُونَ أنْ يُقَارِقَ تَفْلِيتَهُ» لِمَا لَهُ فيه مِنَ 


الذَّوْقِ 

فعقل انقال هه كنا تقول» ون لكك م ا وي قِء فَهَلْ يَصِح أَنْ 

1 دَوْقُ دو بايد قَ خكة ا َافِعَةَ لَهُ بَيْئَهُ وَيَيْنَ اللّه؟ ولو فرَطكا أ أنَّ هَذًَا الْمُنْكْرَ قَالَّ: نَعَمْ 
صّول إلى 


أن 22 


ا حوب عَنِ الو 9 قا الكل غَيُْ ذَائةٍ ئق لَهُ وَأَنْتَ ذَائِقٌ وَاصِل» فَمَا عَلَامَةُ مَا ذُقْمَكُ وَوَصلْتَ 
إِلَيْه؟ٍ وَمَا الدّلِيل ني وان ألكد ذَوْقَكَ لَهُ 5 به 0 المَأنَ 1 الْمَذُوقٍِ ا الذَّوْقِ وَإِذَا 
ذَاقَ الْمْحِثُ الْعَاشِقُ طَعْمَ ينه وَعِشْقِهِ لِمَحْبُوبهِ مَاكَانَ غَايَةُ ذَلِكَ: إِلّا أَنْ يَدُلَّ 12 
وَعِشْقِوء لا عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ نَافِعًا لَهُ أو ضَائَء أو مُوجيًا 0 نَقْصِدء وَباللَهِ الَوفِيق. ". 


5 -"وملوكهم كما قَالَ بعض السّلف صنفان إذا صلحا صلح سَائِر النّاس واذا فسدا فسد 
صائر الثاس العلقاء «الامراة كال عين الله بى النثارك» 
وهل افسد الدّين الا الملو ... ك واحبار سوء ورهباتما وَلما كَانَ للسمع وَالْبَصّر من الادراك مَا لَب 
لعَيْهمًا من الاعضاء كَانَا في أشرف جُرْءِ من الانسان وَهُوَ وَجهه وَكَانَا من افضل ما في الانسان من 
الاجزاء والاعضاء وَالْمَنَافِع والختلف في الافضل مِنْهُمَا فَقَالَت طَائِمٌة مِنْهُم ابو الْمَعَاني وَغَيِره السّتمع 
افضل قَانُوا لان بِهِ تال سَعَادَة الدّنْيّا والاخرة فانما انما تحصل بمتابعة الدّسّل وَقبُول رسالاتهم وبالسمع 
عرف ذَلِك فان من لا سمع لَهُ لا يعلم مَا جاؤًا بِهِ وايضا فان السّمع يذّرك بهِ اجل شَْء وافضله وَهُوَ 
كلام الله تَعَالَ الَّذِي مَضله على الْكلام كفضل الله على خلقه وايضا فان الْعُلُومِ انما تال بالتفاهم 
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والتخاطب ولا يحصل ذَلِكَ الا بِالسَمُْع وايضا فان مدركه اعم من مدرك الْبَصّر فانه يدرك الكليات 
والجزئيات وَالشّاهِد وَالْعَائب وَالْمَؤْجُود والعلدوة وَالْبَصّر لا يدرك الا بعض المشاهدات والسمع يسمع 
كل علم فاين احدهما من الاخر ولو قَرضنًا شَخْصَيْنِ احدهما يسمع كلام الرُسُول وَلَا يرى شخصه 
والاخر بتصير يِرَاهُ ولا يسمع كلامه لصممه هل كَانَا سَوَاء وايضا ففاقد الْبَصّر انما يفقد ادراك بعض 
الامور الجرئيّة الْمُشَاهدَة ويمكنه مَعْرقْتَهَا بالصّفة ولو تَفْرييًا واما فَاقِد السّمع مَالَّذِي قَانَهُ من الْعلم لا 
كن حُصُوله بحاسة الْبَصّر ولو قَرِيبا وايضا فان ذم الله تَعَالَ للكمّار بِعَدَم السّمع في الْقُرْآن اكثر من 
ذمه لم بِعَدَم الْبَصّر بل انما يذمهم بِعَدَمِ الْمَصّر تبعا لعدم الُعقل والسمع وايضا فان الَّذِي يُورِدمُ المع 
على القلب من الْعُلُوم لا يلحقة فِيهِ كلال وَلَا سآمة وَلّا تعب مَعَ كثرته وعظمه وَالَّذِي يُوردةُ الْمَصّر 
عَلَيْهِ يلْحقَهُ فيه الكلال والضعف وَالنَقْص وَرُعَا خشى صاحبه على ذاه مَعَْ قلته ونزارته بِاليسْبَةٍ الى 
المع وَفَالَت طَائقّة مِنْهُم ابْن قُمَيِبَة بل الْبَصّر افضل فان اعلا النّعيم وافضله واعظمه لَدَّة هُوَ التَظر 
الى الله في الدّار الاخرة وَهَذَا انما يال بالبصر وَهَذِه حدما كَافِيّة في تفضيله قَالُوا وَهُوَ مَُدّمَة القلب 
وطليعته ورائده فمنزلته مِنْهُ اقرب من منزلّة المع وَيَذَا كثيرا مَا يقرن بَينهمَا في الذّكر بقوله لإفاعتبروا 
ا أولي الْأَبْصّار»» فالاعتبار بالْقَلْبِ وَالْبَصّر بِالْعينٍ وَقَالَ تَعَالَ #إونقلب أفقدتحم وأبصارهم كُمَا لم يُوْمنُوا 
به أول مرّة وَل يقل واسماعهم وَقَالَ تَعَالَ لأفَإًا لا تعمى الْأَبْصّار وَلكن تعمى الْقُلُوبٍ الي في 
الصّدُور» وَقَالَ تَعَالَ «قُلُوبٍ يَوْمِئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة» وَقَالَ تَعَالَ «إيعلم حَائئّة الْأَعْين وَمَا 


تخفي الصّدُور» وَقَالَ في حق رَسُوله هما كذب الْقُوَاد مَا رأى ثمّ قَالَ مأمَا زاغ الْبَصّر وَمَا طَغى» 
هَذَا يدل على شدَّة الوصلة والارتباط بين القلب وَالْبَصَر وَيَذَا يَأ الانسان ما في قلب". )١(‏ 


0008 8١-"بحٌسب‏ بعض الزيجات دَرَجَة مُعيئّة جين وجد بحسب زيج آخر غير يِلّْكَ الدرجة رُعَا 
حصل التَّقَاوْت بالبرج وَلما كَانَ علم الْأَحْكَام مُبينًا على مَوَاضِع الْكَوَاكب ومناسبتها ثم قد تبين أن 
التَّمَاوْت الكبير وَقع في قطع الْكَوَاكِبٍ علم بطلان هذا العلم وفساده 
الْوَجْه النّاسِع أن الْمَعْمُول من تأَِير هَذِه الْكَوَاكِب في الْعَام السفلي هُوَ أَمَا سب مساقط شعاعاتما 
تسخن هَذًا الْعَام أنواعا من السخونة فَأَما تأثيراتما في خحُصُول الْأَحْوَال النفسانية من الذكاء والبلادة 
والسعادة والشقاوة وَحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم وَالسُرُور واللذة والألم ملو كَانَ مَعْلُوما لَكَانَ 
طريق علمه أما بالخبر الَّذِي لا يجوز عَلَيْهِ الْكذِبٍ أو الحس الَّذِي يشترك فِيهِ النّاس أو ضَرُورَة العقل أو 
نظره وَشَئْء من هدًا كله غير مَوْجُود الْبنَهَ ْمَل بِهِ بَاطِل ولا يُمكن للآحكاميين أن يدعوا وَاجِدّا من 
التَّانّة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النّظر والتجربة قادهم إل ذَلِكَ وأوقعهم عَلَيْهِ ونحن نبين مَسَاد هذا 


٠١5/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





التَظر والتجربة يا لا جُكن دفعه من الْوْجُوه الى ذكرنَاهًا وَتَذْكُر غَيرهَا ينا هُوَ مثلهَا وأقوى مِنْهَا َكل 
علم صَحِيح فَلهُ براهين يشتّئد ِلَيْهَا تنتهى إِلّ امس أو ضَرُورة العقل وأما هَدًا العلم فلا ينتهى إلا إل 
جحد وتخمين وظنون لا تغنى من الحق شَيْما وَغَايَة أهله تَفِْيد من لم يقم دَلِيل على صدقه 

لوه الَْاشِر أنا إذا فَوضمًا أن رجلَبْنٍ سَألَا منجمين في وَقت وَاجد في بلد وَاجد عَن خصمين أَيهِمًا 
الظافر بِصّاحِبِهِ فههنا يكون الطالع مُشْئركا بين كل وَاجِد من ذَيّنكِ الْحَصْمَيْنِ فان دل ذَلِكِ الطالع 
على حال الْغَاِبٍ والمغلوب مَعَ كونه مُشْتركا بين الحَصْمَيْنِ لزم كون كل مِنْهُمَا غَالِا لخصمه ومغلوبا 
عن خانيه ذلك ال قات قالوا بين حال كل وَاجِد مِنْهُمَا الختلاف يسبب طالع الأَصّل أو طالع 
التَخويل أو برج الانْتِهَاء قُلنَا هَذَا تَسْلِيم لقَوْل من يَقُول أن طالع الْوَفْت لا يدل على شَيْء أصلا بل 
لا بد من رِعَايّة الْأَخْوَال الْمَاضِيَة ا الْأَخْوَال الْمَاضِيّة كثِيرة غير مضبوطة فتوقف دلَالّة طالع الْوَقْتَ 
على بِلْكَ الأخوال الْمَاضِيّة يَمَه يَقَْضِي التَوَقُْف على شَرَائِط لا يجمكن اعْبَبَارهَا الْبَنَّهَ وقد ساعد أَصّحَاب 
الْأَحْكَام على الاغترزاف بأن ا على طالع الْوَمْتَ غير مُفيد بل لا يتم الأمر إل عِنْد معرفّة طالع 
صل فطالع التُخويل وبرج الِانْتِهَاء ومَعْرة التيسيرات فَعِنْدَ اعبار جملة هذه الْأمُور يتم الِاسْتِدْلال وَمَعَ 
اغْتتار لها وتحريرها بِحْيْتُ يُؤمن الَْلّط فيه يكون الِاسْتِدْلّال على سَبيل الظّن لا على سَبيل القطع 
الْوَْه الْحاِي عشر أنا لو قَرضنًا جادة مسلركة وطريقا مشي فيه لاس ليا وان حصل في ولك 
الجادة آثآر مُتَمَارِتَة بحِيْتُْ لا يقدر سالك ذَلِكِ الطَريق على سلوكه إِلّا بتأمل كثير وتفكر شَّدِيد حَقّ 


يمَخَلّص من الْوُقُوع في تِلْكَ الآثّار فان من الْمَعْلُوم بالضّرورة أن سّلامَة من يمشي في هذه الطّريق من 
العميان لا يكون كسلامة من يمعشي من البصراء بل وَلَا بُد أن يكون عطب العميان في". )١(‏ 


3 8 "الثاني والقاوس ولاس ويقل الخراب فِيهًا وأما الإقليم الرابع فَإِنَهُ 4 أكثر الأقاليم عمّارَة 
وأقلها خرابا بِالْمَصْلٍ الوسط على الْأطراف يسَبّب اغْتِدَال المزاج وَهُوَ الذي اتتشرت فيه دَغْوَةِ الإسْلام 
وضرب القين عرفة هو وظهر قنو عط مسن هون فى نازر :الخال وننذا كال الى تزويت ى. لضن 
قَرَآَيْت مشارقها وَمَعَارَِا وسيبلغ ملك أمتي مازوى لي مِنْهَا فَكانَ اتتشار 5عوته في أعدل الأَرْض وَلدَّلِك 
انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وَسْمَالَا وَيَذَا زويت لَهُ فَأْرى مشارقها وَمَعَارِحَا وَبشر 
باتتشار مملكتها في هذَّيْن الربعين فَإِكُمَا أعدل الأوْض وَآأمْلًا أكمل النّاس خلقا وخلقا فظهر الْكمَال 
لَهُ في الكتاب وَالدّين وَالْأُصُحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وَسَّلامه عَلَيْهِ فّإنَ قيل فقد 
فضاتة الإقليم الرّابع على سَائِر الأقاليم مَعَ و أن نشنها مرت الْأّدويَة لا تتولد فيه الأدواء ضَّعيفا َع تتكون 
الْأَدُويّة في سَائِر الأقاليم قيل هَدَّا من أدل الدَّلائل على فّضله عَلَيْهَا أن طبيعة الدّوَاء لا تكون معتدلة 
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إذْ َو حصل فِيهًا الِاعْتَدَال لَكَانَ غذَاء لا دَوَاءِ والطبيعة المَارِجَة عن الِاعْتدَال لا تحدث إِلّا في املساكن 
الحَارجَة عَن الِاعْتِدَال وَكَذَلِكَ حال الشّمْس في الْمَوَاضِع الى تسامتها فموضع حضيضها وغابة قربا 
من الْأَرْض في البراري الجنوبية تكون تَلْكَ الْأُمَاكِن محترقة نارية لا يتكون فِيِهَا حَيّوَان الْبََّ وَلدِّكِ وَالله 
أعلم كَانَ أكثر البخار من الجَانب الجنوي دون الشمالي لأن المّفس إذا كانت في حضيضها كانت 
أقرب إِلّ الأرْض وَإِذا كَانَت في أوجها كانت أبعد وعند قريًا من الأرْض يعظم تسخينها والسخونة 
جاذبة للرطوبات وَإِذا انجذبت الرطوبات إِلَّ الجَانب الجنوبي الْكْشَف الجَانب الشمالي ضَرُورَة وَضَّارَ 
مُسْتَقرا للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الَانِئينِ رُطُوبَة وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائي وأما الْمَوَاضِعِ 
المسامتة لأوج الشّمْس في الشمّال فَهِيَ غير محترقة بل معتدلة لبعد الشّمْس من الْأَرْض وسبب التّقَاوْت 
اميل الحاصل بين أقرب قرب الشّمْس من الأَرْض وَأبْعد بغدهًا مِنْهَا صّار الجنوبي محترقا والجانب 
الشمالي معتدلا فَلَو كانت الشّمْس حَاصِلّة في فلك الْكوَاكِبٍ لفسد هذا الْعَام من شدَّة البرد وَلّو 
فُرضنًا عا انمحدرت إِلَ فلك الْقّمَر لأحرقت هذا الْعَام فاقتضت حِكُمَة الْعَزيز الْعَلِيم التكيم أن وضع 
الشّمْس وسط الْكُوَاكب السَبْعة وَجعل حركتها المعتدلة وقرا المعتدل سَببا لاعتدال هَدًَا الْعَام وَجعل 
قرا وَبعدمًا وارتفاعها وانخفاضها سَببا لفصوله الي هِيَ نظام مصاحة فَتَبَاَكَ الله رب الْعَلمِين وأحسن 
الخَالِقِينَ وأهل الإقليم الأول لأجل قركم من الموضع امحازى لحضيض الشّمْس كانت سخونة هوائهم 
شَدِيدَة ولا جرم كَانُوا أشد سواءا من مَكان خط الاسْتواء وأهل الإقليم النَّاتِ سخونة هوائهم ألطف 
فَكَانُوا سمر الألوان والإقليم الثَّايِثِ وَالرٌايع أعدل الأقاليم مزاجا بِسَبّب اعْتَدَال الوَاء بسَبّب تَعْدِيل ارْتِمَاع 
التلفين 8 تكون فق" 07 


١ :‏ "الْإسْلام مِنَ اليَعَاسَةٍ وَالْمَالٍ ااه بَيِنَهُم) وَكَدَ شَهِدُوا َه كُلّهُْ عِنْدَ ر كر ال سن اله 


ع 


اليك و ار ا إِنْ عَلِمُوا بإِسْلامه مها خْرَجُوهُ مِنْ تِلْكَ الرنَاسَةٍ وَالسْيَادَق 
نَ يُعْلِمَ رك حول اللاضلى اللاعانه وس يذللكه ققال: َدخِلبي بَعْض بُيُوتِكَ وَسَلْهُمْ عت فَمَعَلَء 


لَه 


ذها 


م عَنْهُ فَأَخيَروةُ أَنَّهُ سَيدْهُمْ وَرَئِيِسْهُمْ وَعَلِمُهُمْ فَكَرَجَ عَلَيْهِمْ وَدَكْرَُعْ وَأَوْفَمَهُمْ عَلَى أَُمْ يَعْلَمُونَ 


سُول الله وَقَابَلَهُمْ بذَلِكَء اللو لتر ود كنا ِتَّاسَنَهُ واكك وعلعة 


ام 


2 


قَلَوْ كَانَ عَبْدَ الله بْنُ سَلَام ع كان غرطة الذثيا وَالرنّاسَةٍ لْمَعَلَ كُمَا فَعَلّهُ إِخْوَانٌ الْقرَدَةٍ وَأَمَةُ الْعَضَْبِ 
وَالَْومُ الْبْهْتْء وَهَكذًا يل 0 
وَعَامتَه وَقَالَ: إِنَّ هوْلَاءٍ قَدْ عَظَّمُونا وَرَأْسُونا وَمَلّكُونا فَلَوِ اتَبعَْاهُ لترَعُوا دَلِكَ كُلَّهُ مناه وَهَذَا قَدْ رياه 


كن في زَمَانَنَا وَشَاهَدَنَاهُ عِبّان. وَلَكَدُ 0 تقض علا النَصَارَى مُعْظَمٌ يَوْم فَلمّا قَلَمَا تَبَيَّنَ لَه لحن بتَ» 


١57/57 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





تتلك لان وف كالتان+ ها تفلك الآن عق اماع الحَقّ؟ قَقَالَ لي: إِذَا قَدِمْتُ عَلَى مَوْلَاءٍ 00 ١‏ 
هَكدًا لَفْظهُ - فَرَسُوا الشَمَاقَ نحت حَوَافِرِ داب وَحَكمُونٍ في أَنْوَائمْ وَنِسَائِهمْ 0 يصون زيما ف 

به ونا لا أَعْرِفُ صَنْعَةٌ ولا أَحْمَظ قُرْآنَا» ولا حْوًا ولا فِقْهّ فَلَوْ أَسْلَمْتُ لَدُرْتْ 

الئاس قَمَنٍ الَّذِي يَطِيبْ نَفْسَا بمَذَ؟! مَقُلْتُْ: 0 

رِضَاهُ عَلَى هَوَاكَ يْزِيكَ وَيُحْوِجْكَ؟! وَلَوْ فَرَصْنا أَنَّ ذَلِكَ أَصَابَكَ فَمَا ظَفِرْت به مِنَّ الحَقّ وَالنَّجَاةٍ مِنَ 
انار وَمِنْ سَخَطٍ الله 0 0 الْعَوَضَ عَما فَانَكَ» فَقَالَ: حَقٌّ يَأَدَنَ اللَك فَقَلَتْ: وَالْقَدَرُ لا ينج 


به وَلَوْ كانَ الْقَدَرُْ حُجّةً لَكَانَ حَجَةً لِلْمَهُودِعَلَى". () 


579/5 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )١( 





